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جـامعــة السلطــان قـابـوس

كلـيـــة الحـقـــوق
الاستاذ الدكتور يوسف شباط
القانون الاداري وتطبيقاته في سلطنة عمان
من المعروف أن القانون يقسم إلى نوعين القانون العام والقانون الخاص
فالقانون العام هو تلك القواعد التي تحكم العلاقة بين الدولة باعتبارها صاحب السيادة والسلطان والأفراد من جهة والدول الأخرى من جهة ثانية

أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الأفراد أيا كانت هذه العلاقة مالية أو تجارية أو عائلية. 

كما يلاحظ أن القانون الخاص يطبق العلاقات بين الأفراد  والدول عندما تخلع هذه الأخيرة عن نفسها ثوب السلطة العامة وتتعامل مع الأفراد كما يتعامل الأفراد مع بعضهم بعضا وبالتالي يتضح أن القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام.

القانون الإداري:

تعريفه – نشأته – تطوره - وخصائصه

أولا: تعريف القانون الإداري:

لابد في أي مجتمع من المجتمعات من وجود نوعين من العلاقات مثلا علاقة الطالب بأستاذه ، علاقة العامل برب العمل، علاقة الجندي بالضابط وهكذا

ومن الطبيعي أن يكون هناك سلطة تنظيمية أيا كان شكلها ودرجة تطورها تتولى تنظيم هذه العلاقات وتضع قواعد وضوابط ومعايير حتى يسود الأمن الاجتماعي وذلك من خلال القواعد القانونية التي تقوم بوضعها  فيأمن الجميع حدوث النزاعات والمطاحنات والفتن.
وهذه السلطة التنظيمية هي الحكومة بالمعنى الواسع أي جميع الهيئات الحاكمة التي تتولى وضع القواعد القانونية التي تحكم علاقة الأفراد فيما بينهم وعلاقة الأفراد بالسلطة الحاكمة بالإضافة إلى علاقة الهيئات الحاكمة ذاتها مع بعضها البعض . ومن المسلم به أن هناك في كل دولة ثلاث سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية تقوم بمهام الحكم في الدولة وقد حددت الدساتير صلاحيات كل منها واختصاصاتها بشكل واضح وتقوم السلطة التنفيذية بمهام الوظيفة الإدارية
وذلك ضمن ضوابط وقواعد قانونية لا يجوز لها تجاوزها تحكم عملها  وتحدد نطاقه ومضمونه وملامح ... التي تشكل السلطة التنفيذية ذاتها لذلك ظهرت مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم بهذه المهمة سميت بالقانون الإداري .. إذن ماهو تعريف القانون الإداري .؟؟ 

القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة وتقسيماتها المختلفة والتي تحكم نشاط الإدارة العامة  في سبيل تحقيق المصلحة العامة  مستخدمة في سبيل ذلك أساليب السلطة العامة التي تعطي لها في أصل تمكينها من تحقيق المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الخاصة للأفراد عند التعارض وهو فرع من فروع القانون العام ، من هنا نلاحظ أن النشاط الإداري يتميز بمجموعة من الامتيازات تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفراد  وأن هذه الامتيازات تتسم بطابع السلطة العامة والإدارة تستطيع أن تلزم الأفراد بإرادتها المنفردة وأن تصدر من جانبها وحدها قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون توقف على قبول الأفراد أو رضاهم بل إنها تستطيع اللجوء إلى التنفيذ الجبري بالقوة عند الاقتضاء وضمن الحدود التي تحتاجها الإدارة من أجل النهوض بأعبائها العامة.
وأخيرا نلاحظ انه لا يمكن القول بأن كل تصرفاتالإدارة العامة تخضع للقانون الإداري إذ تخضع كل منها لأحكام القانون الخاص "عمليات بيع بعض الأملاك العامة ..الخ" وتدخل هذه الأحكام من ضمن قانون الإدارة العامة

ثانيا: نشأة القانون الإداري وتطوره

1-نشأة القانون الإداري:

لقد كانت فرنسا أول دولة خضعت الإدارة لمحاكم خاصة ولقواعد متميزة عن القواعد المدنية التي تحكم علاقات الأفراد وبهذا تكون فرنسا هي موطن نشأة القانون الإداري.
والواقع أن القانون الإداري كان وليد ظروف تاريخية خاصة بفرنسا ولذلك لابد من النظر في تطور القانون الإداري في فرنسا ثم نتطرق إلى دراسة تطوره في انكلتراباعتبارأن النظام الإنكلتري القانوني لا يعترف من حيث المبدأ بوجود قواعد قانونية خاصة تطبق على الإدارة في بعض ممارستها لنشاطها.
2-تطور القانون الإداري في فرنسا

هناك4 مراحل أساسية مر بها تطور القانون الإداري 

المرحلة الأولى:هي ارتباط القانون الإداري بالنظام السياسي

يشكل قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 عاملا أساسيا ومهما في عملية نشوء القانون الإداري فيها ، فقد كانت فرنسا تعيش قبل ذلك في ظل نظام سياسي مطلق تتجمع فيه كل مظاهر السلطة والسيادة بيد الملك فهو المشرع والمنفذ والقاضي وذلك من خلال موظفيه التابعين له ، والذين كانوا يباشرون اختصاصاتهم المخولة لهم بتفويض من الملك وتحت رقابته.
ولذلك اعتبر رجال الثورة الفرنسية أن إخضاع الدعاوي والمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها للمحاكم العادية يؤدي إلى المس بسيادة واستقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية،وبالتالي اختلال في الحياة الإدارية ولذلك عملوا على منع المحاكم العادية من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها فقد خشوا أن يؤدي إخضاع نشاط الإدارة لتلك المحاكم إلى تعطيل أهداف الثورة ،وقد استندت هذه المخاوف إلى ذكريات الفترة السابقة حيث كانت هذه المحاكم تمارس اختصاصات قضائية واسعة تخولها التدخل في أعمال الإدارة وإعاقتها ، بل تصل في بعض الأحيان إلى حد محاكمة عمالها وتحول دون تحقيق أي إصلاح ، كما أن هذه المحاكم قد أخذت موقفا عدائيا من الثورة غداة قيامها، فكان من أول المهام التي قامت بها الثورة هي القضاء على تلك المحاكم.
ولم يكتفوا بذلك فأصدروا قانون 16-24/8/1790 الخاص بالتنظيم القضائي والذي عملوا فيه على تطبيق مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية وقد تضمن صراحة على أن الوظائف القضائية مستقلة ومنفصلة عن الوظائف الإدارية وعلى القضاة ألا يتعرضوا بأية وسيلة كانت لأعمال الهيئة الإدارية تحت طائلة الخيانة العظمى. 
وبذلك توطدت في فرنسا دعائم مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف القضائية

المرحلة الثانية:الإدارة القضائية:
لم تنشئ الثورة محاكم بديلة للنظر فالمنازعات الإدارية ،وإنما أسندت ذلك إلى الهيئات الإدارية نفسها ،بمعنى أن الإدارة العامة ذاتها أصبحت تقوم بالإضافة إلى عملها الأصلي المتمثل بالوظيفة الإدارية بوظيفة أخرى ذات طابع قضائي تتولى بمقتضاها الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، وبذلك أصبحت الإدارة حكما وخصما في آن واحد ، وصدر القانون 6-11/9/1790 متضمنا النص على أن يتولى حكام الأقاليم مهمة الفصل في الدعاوي التي تكون الإدارة المحلية طرفا فيها كما صدر قانون بتاريخ 7-14/10/1790 أسند الفصل في الدعاوي التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها إلى الإدارة العاملة ممثلة برئيس الدولة والوزراء كل فيما يخصه.
ويلاحظ أن هذا النظام الجديد هو مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات حيث لا يجوز للإدارة أن تنهض بنشاط قضائي وهذا أدى إلى ضرورة إنشاء قضاء إداري مستقل خاص يتولى مهمة الفصل في المنازعات الإدارية.

المرحلة الثالثة:إنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم

قام نابليون بإنشاء مجلس الدولة على المستوى المركزي ومجالس الأقاليم مع المستوى المحلي (ألا مركزي)إلى جانب الإدارة العاملة لكنها في الواقع لم يجعلها جهات قضائية بالمعنى الصحيح ، فهي لم تكن سوى مجالس استشارية تقدم النصح والإرشاد للإدارة العاملة دون أن تكون هذه الأخيرة ملزمة بإتباع هذه الإرشادات أي أن اختصاصه في المنازعات الإدارية لم يكن كاملا ونهائيا وإنما كان مقيدا . أما مجالس الأقاليم فكانت أحكامها مقابلة للطعن أمام  وبالتالي كانت أحكامه أيضا ليست نهائية  بل قابلة لتصديق رئيس الدولة أي نابليون نفسه

وقد كان القصد من ذلك الالتفاف مع أسلوب الإدارة القاضية ولذلك كان هو المرجع الأخير في تقديرها وبالتالي المصادقة عليها أو رفضها وقد أطلق على هذه المرحلة مرحلة القضاء المقيد أو الامحجوز.
المرحلة الرابعة: الانتقال إلى مرحلة القضاء المفوض:

ظل نظام القضاء المقيد  سائدا حتى عام 1872 حيث أصدر المشرع الفرنسي الم قانونا في 24/5/1872 استدراك فيه عيوب القضاء المقيد بحيث أصبح بموجبه مجلس الدولة ومجالس الأقاليم هيئات قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وتصدر بشأنها أحكاما نهائية أو تحوز قوة الشيء المقضي به بدون حاجة إلى تصديق رئيس الدولة مقدما،وبذالك تحول القضاء الإداري في فرنسا من نظام القضاء المقيد إلى نظام القضاء المفوض وقد ترتب على ذلك قيام مجلس الدولة بخلق قواعد جديد تطبق على المنازعات الإدارية مختلفة ومستقلة عن قواعد القانون المدني أو هي قواعد القانون الإداري التي تقوم بشكل أساسي على التوازن الدقيق بين المصلحة العامة من جهة حقوق وحريات الأفراد من جهته الأخرى.
ونلاحظ هنا أن نظام القضاء الإداري لم ينشأ في فرنسا فعلا إلا عام 1872.

ثالثا: تطور القانون الإداري في إنكلترا
ظهرفي إنكلترا في البداية ما يسمى بالشريعة العامة وهي عبارة عن مجموعة  قواعد قانونية مهدت إلى حل بعض  المشكلات القانونية ثم استخدمت بعد ذلك كقواعد واجبة التطبيق على كافة ما يظهر من مشكلات مماثلة ، بغض النظر عن  طبيعتها المدنية أو التجارية أو الإدارية ، فالقانون الإنكلتري إذن قانون يرتبط بالواقع العملي ، ويقوم على مبادئ قضائية مستقرة تكون في مجموعها شريعة عامة ومن هنا فإن الإنكليز لم يطرحوا فكرة استقلال القانون الإداري الذي يطبق مع الإدارة عن القانون المدني  الذي يطبق به الأفراد ، فأيا كانت المنازعة إدارية أو غير إدارية ، فإنها سوف تعرض مع نفس القاضي ، من ناحية ثانية فإن انكلترا  تتمسك بمبدأ أفضل السلطات وتعتبر أن من قبيل طرق مبدأ الفصل هذا أن تنظر جهة أخرى غير القضاء بمنازعات ولو كانت تتسم بالطبقة الإدارية ،. ولقد كانت للفقيه الإنكلتري دايس دورا مهما في هذا المجال والتي حمل فيها مع النظام الإداري الفرنسي بشدة وتمثل ذلك من خلال تأكيده من أن النظام الإنكلتري يتميز بفكرة سيادة القانون وما يستتبعه ذلك من إخضاع الإدارة والأفراد على السواءلقانون واحد  ولقاضي واحد في  حين أن النظام الفرنسي القضائي يمثل نوعا من طرق سيادة القانون  ومبدأ المساواة، وانتهى دايس إلى أن إنكلترا لا تعرف القانون الإداري ولا المبادئ التي قام عليها.
نلاحظ أن هناك تجني على النظام القضائي في فرنسا لأن القضاء الفرنسي قد أثبت من خلال مسيرته الطويلة أنه ليس قضاء خاصا بالإدارة وحدها  وإنما أصبح أداة لضمان حقوق وحريات الأفراد وحرياتهم ضد تجاوزات الإدارة ولذلك اتجه الفقه في البلاد ذات النظام الإنكلوا إلى انتقاد رأي دايس والمطالبة بالأخذ بنظام القضاء المزدوج ، وأدى ذلك إلى إنشاء محاكم أو لجان إدارية في إنكلترا والولايات المتحدة ، ففي إنكلترا تم إسناد الاختصاص في النظر في المنازعات الإدارية للمحاكم الإدارية واللجان بالمعنى الدقيق تفصل فيها بشكل مستقل عن المحاكم العادية ولكن ما يجب ملاحظته أن اختصاص المحاكم الإدارية يقتصر على المرحلة الأولى فقط من الخصومة الإدارية  لأي  أمر البت بها.
أما المراحل الأخرى فإنها تخصالاستئناف فإنها من اختصاص المحاكم العادية.
علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام لكن هذا لا يعني عدم وجود علاقة وطيدة بين هذا القانون وبقية فروع القانون العام والخاص.

1-العلاقة بين القانون الإداري والقانون المدني
القانون المدني هو القانون الذي ينظم العلاقات المالية بين الأفراد  ويرجع اختلاف القانون الذي ينظم العلاقات المالية بين الأفراد ويرجع اختلاف القانون الإداري عن القانون المدني إلى تميزهانظرالاختلاف موضوعهما واختلاف الروابط المدنية عن الروابط الإدارية من حيث الطبيعة.
فدراسة القانون الإداري تعني بتحديد ونطاق تطبيقه ذلك القانون وكذلك تعني بدراسة المرافق العامة كما يهتم بدراسة تكوين الإدارة العامة المركزية واللامركزية وبيان القواعد التي تحكم عملها وعمالها وأصولها ، وكذلك القواعد المتعلقة بحسم المنازعات الإدارية.

أما القانون المدني فيشمل من حيث الموضوع الأحكام الخاصة بالأشخاص والأشياء والأحوال إضافة إلى ماتتعلق بالحقوق الأصلية  والتبعية  ومصادر الالتزام  والعقود المسماة  ولكن هذا الاختلاف من الناحية الموضوعية لا يعني عدم وجود علاقة فيما ذلك لأن القانون المدني كان  من أواخر القرن الثاني عشر  هو المرجع المختص بحكم الروابط القانونية التي تتولد من الإدارة والأفراد وقام بإخضاع الروابط الإدارية للقانون المدني.
ولكن لما تبين عدم صلاحية قواعد القانون المدني لحكم الروابط الإدارية ، نظرا لطبيعة هذه الروابط نفسها فقد كانت الحاجة إلى ضرورة إخضاعها إلى قواعد قانونية خاصة فظهر بذلك القانون الإداري.
2- القانون الإداري وقانون أصول المحاكمات المدنية
من المعروف أن قانون أصول المحاكمات المدنية هو القانون الذي يعني بتنظيم المحاكم المختلفة وحدود اختصاص كل منها ، كما يعني ببيان الإجراءات  واجبة الإتباع من جانب القضاء والأفراد وذلك في نطاق المنازعات المدنية والتجارية وذلك منذ رفع الدعوى إلى المحكمة إلى أن يصدر حكم قضائي فيها.
وقد ثار جدل بين الفقهاء حول إمكانية تطبيق الإجراءات المدنية على المنازعات الإدارية  وانقسموا بين مؤيد لها في حال ثبوت النص في قانون أصول المحاكمات المدنية لأن هذه الحالة تكون بمثابة الشريعة في نطاق إجراءات  التقاضي بالنسبة لجميع المنازعات مالم ينظم القانون قواعد إجرائية خاصةبالمنازعات الإدارية أما الرأي الآخر فيرى وجوب الامتناع عن تطبيق قانون الأصول المدنية  على إجراءات  التقاضي المتعلقة بالمنازعات الإدارية وذلك على أساس  تمييز الدعوى الإدارية عن غيرها من حيث الطبيعة والوظيفة ومن حيث مراكز الخصومو.... ذلك إتاحة الفرصة أمام قاضي المنازعات الإدارية قواعد إجرائية.
ويبدو أن المشرع قد أخذ بالاتجاه الأول حيث نصت المادة الثانية من قانون مجلس الدولة السوري لعام 1959 على وجوب  تطبيق قانون أصول  المحاكمات المدنية  في نطاق المسائل التي لم يرد فيها نص  إجرائي خاص في قانون مجلس الدولة وذلك حتى  تصدر قانون  أصول المحاكمات الخاص بالقسم القضائي في مجلس الدولة.

القانون الإداري والقانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة القواعد الحقوقية التي تعني ببيان شكل الدولة  ونظام الحكم ، كما تعني بتحديد السلطات العامة  واختصاصاتها والعلاقات التي تقوم بينها بالإضافة إلى تحديد  سلطات الدولة وواجباتها  وكذلك الحقوق  والحريات الفردية وما يقابل  هذه الحقوق وتلك الحريات  من أعباء   والتزامات  تضع على عاتق الأفراد  في حين يعني القانون الإداري فقط بموضوع السلطة الإدارية من حيث تكوينها وتنظيمها ومن حيث أوجه نشاطها ووسيلة  وأسلوبممارستها ومع ذلك فإن هناك صلة قوية بين القانونين  فكل منهما ينتمي إلى القانون  الداخلي ويتعرضان لموضوع  واحد هو السلطة التنفيذية وإن كان كل منهما يتناولها  من الزاوية الخاصة به ، فالقانون الإداري يتناولها من الناحية الإدارية والقانون الدستوري  يتناولها من الناحية الحكومية ،أما القانون  الدستوري هو المقدمة الضرورية للقانون الإداري فكلا القانونين يكملان بعضهما البعض.
خصائص القانون الإداري ومصادره

أولا: خصائص القانون الإداري

يتميز القانون الإداري بعدد من الخصائص التي تجعل لها ذاتية مستقلة وتميزه  عن باقي فروع القانون ، فهو حديث النشأة وغيرمقنن ويتسم بطابع قضائي إضافة إلى أنه سريع التطور .

1-القانون الإداري حديث النشأة

نحن نعلم أن القانون الإداري موطنة  فرنسا تزامن نشوئه مع بداية الثورة الفرنسية لعام 1789 ويعد حديث النشأة إذا ما قورن مع القانون المدني الذي يقود جذوره إلى زمن يعد في القدم وبدأ على نطاق محدد وضيق مع قيام الثورة ولم يبدأ وجوده الفعلي إلا بعد عام 1872 /القانون الصادر في 24/5/1872
واتسعت دائرته  منذ ذلك الحين وانتقل إلى الدول التي تأخذ بالقضاء المزدوج في الدول ذات النظام الإداري
أسباب حداثة القانون الإداري:
تأخر ظهور  الوحدات الإدارية  حيث لم تظهر هذه التنظيمات الإدارية إلا مع نضوج فكرة الوحدات الإدارية حيث أصبحت وظيفة النشاط الإداري في فرنسا  إلى إشباع الحاجات الجماعية وتحقيق المصالح العامة
1-الوحدات الإدارية أو القواعد الإدارية هي القواعد القانونية
2-حداثة فكرة الفصل بين شخصية الحكام وشخصية الدولة

إذ لم تظهر فكرة الفصل بين شخصية الدولة و وشخصية الحكام إلا بعد أن نضجت فكرة الدولة وتم الاعتراف لها بالشخصية القانونية وتميزها عن شخصية الحطام وقد أدى ذلك إلى نمو مسؤولية عن كافة أعمالها  وأفعالها التي تسبب خسارة أو ضرر للمواطنين  وأصبح لا مانع من مقاضاتها أمام القضاء الإداري وهذا  مساعد على نمو القانون الإداري الذي يعني عناية فائقة بمسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها  وأفعالها.
3- تأخر نشأة مجلس الدولة:

لم توضع قواعد القانون الإداري  إلا منذ مطلع القرن التاسع عشر فالقانون الإداري هو قانون قضائي من صنع مجلس الدولة  الفرنسي ولم ينشأ هذا المجلس إلا بعد منع المحاكم العادية من التدخل في أعمال الإدارة والظروف التي حدثت بعد قيام الثورة والتي تحمصت من إنشاءهذا المجلس 
2- سرعة تطور القانون الإداري

لما كان القانون الإداري يهدف  إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع وكانت هذه المصلحة تتسم بالتطور المستمر وتتغير حسب الزمان والمكان فمن الطبيعي أن يتصف القانون الإداري بالقابلية للتطور السريع لأنه شديد الحساسية بما يحدث في البلاد من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية وسياسية وبالتالي يجب أن تكون قواعده قابلة للتطور السريع  حتى تتجاوب مع هذه الظروف المتغيرة ، وحتى لا تعوق النشاط الإداري أو تشديد السلطة الإدارية

ومما سهل هذا التطور هو أن معظم القواعد الإدارية لم تكن مقننة بل تضمنتها لوائح إدارية من صنع السلطة الإدارية وحدها ، وهذا ما أتاح لها مواجهة التطورات السياسية والاقتصادية  دون العودة إلى السلطات العامة وفي أي وقت يلائمها.

وقد اتسع حاليا نطاق القانون الإداري بحيث أصبح يشمل كافة القواعد المتعلقة بتكوين السلطات الإدارية وتنظيمها وتحديد وظائفها ومهامها وبيان اختصاصاتها والقيود المفروضة عليها ضمانا لاحترام الحقوق والحريات العامة وكذلك يشمل مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين السلطات العامة فيما بينها وبين الأفراد وتشمل كذلك الأحكام  المتعلقة بالرقابة القضائية على أعمال الإدارية.
القانون الإداريقانون قضائي النشأة
كما علمنا أن القانون الإداري هو من صنع مجلس الدولة (.... الفضاء)

وقد اعتمد فترة طويلة بشكل  واسع على أحكام القضاء ي، كمصدر رئيس لمبادئه ونظرياته العامة.

والحقيقة أن السمة القضائية للقانون الإداري تأتي من خلال المهام الملقاة على عاتق القاضي الإداري سواء من ناحية تطبيق القانون وتفسير أحكامه ، أم في معالجة الخلل مع تمتعه بسلطة تقديرية واسعة في تفسير النصوص التشريعية لتحديد مدى انطباقها على المنازعة ، ويظهر دوره  بشكل واضح في حالة خلو التشريع من حكم للمسألة محل النزاع ، إذ يقوم  في هذه الحالة بابتداع الحل  القانوني المناسب لمشكلة من المشاكل  القانونية الإدارية وفي هذه الحالة تنسب القاعدة القانونية إلى القضاء وهو ما يدعى بالدور الإنشائي للقاضي الإداري . 
فمن الملاحظ أن النظريات العامة والمبادئ الكبرى التي تحكم العمل الإداري ونشاط السلطة الإدارية ووسائلها المادية (الأحوال العامة) هي جميعها من صنع القضاء أساسا ، ومن هنا جاءت أقوال الفقهاء بأن القانون الإداري قانون قضائي النشأة 

4-القانون الإداري غير مقنن

يقصد بالتقنين تجميع القواعد القانونية المتعلقة بأحد فروع القانون وذلك في  بعد ترتيبها وتنسيقها ودمجها في مدونة رسمية واحدة تصدر عن السلطة المختصة وذلك في شكل تشريعات عادية وأهم ما ي ميزة للتقنين تتمثل في تسهيل الرجوع إلى القواعد المقننة في جانب المشتغلين بتطبيق القانون وتنفيذه ودراسته أما الانتقادات التي وجهت للتقنين فهي م الجمود حيث من شأنه أن يمنع القانون من مسايرة التطور الذي يطرأ على المجتمع وعدم الإقدام على تعديل القوانين بالرغم من الحاجة لذلك 

أسباب عدم التقنين للقانون الإداري
1- لأن القانون الإداري  لم يكن معروفا في فرنسا وقت وضع مجموعة القوانين الكبرى في عهد نابليون ( المجموعة المدنية- التجارية-العقوبات))
2- لأن القانون الإداري ينشأ ببطء 
3- لأنه قانون سريع التغير والتطور 
4- لأنه قانون يعطى للقاضي الإداري مجالا واسعا من التقدير  والحرية حتى يحكم بكل حالة على حده
5- لأن معظم التشريعات الإدارية تتمثل في اللوائح الإدارية وتتناول التفصيلات والجزيئات الخاصة بقواعد القانون الإداري
لذلك كان من الصعب جمعها في مجموعة واحدة لاسيما وأن يتم تبديلها واستبدالها بشكل دائم  حتى تتلاءم  مع الظروف السياسية والاقتصادية المتبدلة.
مصادر القانون الإداري 

تتعدد المصادر القانونية الرسمية للقواعد القانونية لتعدد السلطات العامة التي تعبر عن إرادة الدولة بحيث يتم ترتيب هذه المصادر من حيث قوتها الإلزامية بهدف منع وقوع التعارض بينها وتحقيق الترابط بين كافة القواعد القانونية التي يتكون منها التنظيم القانوني للدولة.
والمصادر الرسمية للقواعد القانونية بشكل عام هي :

التشريع – العرف – القضاء- وبالنسبة للقانون الإداري يعتبر القضاء الإداري هو المصدر الأهم.
1-الاجتهاد القضائي (القضاء):
 يقصد بالقضاء هنا الحكم في نزاع معين معروض على القاضي لأن وضيفة القضاء  تتمثل في الفصل بخصومة معينة دون خلق قواعد قانونية عامة التطبيق ، فالحكم القضائي  لا تكون له قوة الالتزام القانون إلا في خصوصية النزاع الذي صدر فيه.
للقضاء في مجال القانون الإداري أهمية خاصة بحيث لا يقتصر دوره على تطبيق وتفسير القانون ولكنه تقوم بدور إنشائي واضح وذلك بما يكشف عنه من المبادئ القانونية العامة والمبادئ القانونية ,,,,,, إلا قواعد غير مدونة يعمل القاضي  على كشفها، ومن أمثلة هذه المبادئ مبدأ مساواة المواطنين أمام التكاليف العامة 
ماهي مصادر القانون الإداري- ما المقصود بالقضاء؟
هل يعتبر القضاء الإداري هو المصدر الأهم؟ولماذا؟

لا، لأن للقاضي الإداري بصفة خاصة دورا مهما في صياغة القواعد القانونية يقوم على أساسه استنباط المبادئ والقواعد القانونية من النصوص أو إنشاؤها بواسطة محاكم القضاء الإداري.
2- التشريع :
هو كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها سواء تمثلت في نصوص دستورية أو قانونية أو قرارات إدارية.

مميزات التشريع:

1- الوضوح بالتحديد وذلك لحكم تقنينه
2- الحجية المطلقة أمام المحاكم بشرط أن يتفق مع مبدأ تسلسل القاعدة القانونية الذي يعني خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى  وبالتالي تخضع القاعدة التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية للقاعدة الدستورية وتخضع اللوائح لكل من القواعد الدستورية والتشريعية.
ونلاحظ أن قواعد القانون الإداري قد ورد بعضها في الدساتير مثل المبادئ المتعلقة بالإدارة المحلية وبعضها في القانون المدني مثل القواعد المتعلقة بالأحوال العامة والأشخاص المعنوية العامة وعقد التزام المرافق العامة ، كما أن بعضها نص عليه قانون العقوبات وخاصة فيما يتعلق بإضراب الموظفين وإتلاف الأحوال العامة ، بالإضافة إلى أن هناك بعض القوانين التي تنظم مسائل إدارية محدودة مثل قانون الاستهلاك – قانون الإدارة المحلية – قانون العقود – القوانين التي تنظم أوضاع الموظفين.

وإلى جانب هذه النصوص الدستورية والقانونية نجد اللوائح الإدارية التي هي عبارة عن قواعد عامة مجردة تصدر عن السلطة التنفيذية وتنظم وضعا إداريا معينا.
3- العــرف
القواعد العرفية هي مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة المستمدة من العرف الناشئ عن الاعتياد على الحكم في مسألة معينة على نحو ملزم ، أما القواعد العرفية الإدارية : فهي تلك القواعد غير المكتوبة التي تتكون من العادات التي تلزمها الإدارة العامة في مجال الشؤون الإدارية المختلفة فيما بينها  وبين الأفراد التي يجب احترامها وتطبيقها.
ومن هنا نلاحظ أن العرف الإداري يقوم على عنصرين أساسين  هما:
1- العنصر المادي(الاعتياد) ويقصد به قيام الإدارة العمة بإتباع قاعدة معينة بخصوص تصرفات إدارية إيجابية أو سلبية معينة

شروط قيام العادة الإدارية
1- أن تكون العادة عامة: بمعنى أنه لايجوز إتباع العادة في حالات دون أخرى ، بل يجب إعمالها كلما توافرت شروط  تطبيقها.
2- أن تكون العادة قديمة : وذلك للدلالة على أن سلوك الإدارة بشأن موقف إداري معين لم يكن وليد نزعة أو نزوة لمدة قصيرة.
3- أن تكون العادة ثابتة أي حدثت بشكل منتظم وليس متقطع.
4- يجب أن تكون العادة مشروعة ، بحيث لا تخالف نصا قائما بشكل مباشر أو غير مباشر 
2- العنصر المعنوي :

ويقصد بوجوب الاعتقاد بإلزامية القاعدة المتبعة عادة كلما تجددت الحالة التي قامت بالفعل المعتاد وهي ملزمة للإدارة وتعد تصرفات الإدارة المخالفة للأعراف الإدارية معينة.

أساس القوة الملزمة للعرف هو:

أ-النقص الحاصل في التشريع وعدم اكتماله
ب- تشعب متطلبات الحياة الإدارية

سؤال هل يعني التزام الإدارة باحترام العرف التزامها على تطبيقه بصورة دائمة؟
لا : إن إدارة الحق في تعديل العرف بما يتطور مع متطلبات المصلحة العامة ولكن ليس لها أن ترفض تطبيق العرف الساري بشأن حالة من الحالات بحجة أنها بصدد تعديله ، ثم تأخذ به في حالات أخرى

لماذا يعتبر العرف الإداري قوة ملزمة ؟

ما هي أسباب القوة الملزمة للعرف الإداري؟

أقسام العرف الإداري 

1- العرف المفسر : ويهدف إلى تفسير نص مكتوب أو توضيح معناه وهو لا يعني إنشاء قاعدة قانونية جديدة ونلاحظ هنا أن العرف المفسر ليس إلا تطبيقا للقاعدة المكتوبة المشمولة بالتفسير.
2- العرف المكمل: هو العرف الذي يسد نقصا في النصوص الإدارية وذلك بغية تنظيم مسألة لم تتناولها هذه النصوص ، ويتم ذلك إذا اعتادت الإدارة اعتيادا ملزما على معالجة وضع لم يعالجه نص ، وبالتالي يمكن القول بأن العرف المكمل عرف منشئ
3- العرف المخالف: يمكن للإدارة العامة أن تقوم بنشاط معين أحيانا مخالفا للقاعدة المكتوبة سواء أكان نصا دستوريا أو قانونيا وفي هذه الحالة يعتبر العرف فاسدا لعدم استيفائه أحد شروطه وهو أن لا يكون مخالفا لما يقضي به القانون المكتوب.
أساس و نطاق تطبيق القانون الإداري
عند حدوث أية منازعات بصدد أوجه نشاطات الإدارة المختلفة فإنه يلزم معرفة القواعد القانونية التي تحكم هذه المنازعات بمعنى آخر ما هو القانون الواجب التطبيق على المنازعة فإذا مارست الإدارة نشاطها في ظل القانون الإداري وجب إخضاع المنازعات المتعلقة بهذا النشاط للقانون الإداري و بالتالي لاختصاص القضاء الإداري أما إذا مارست الإدارة نشاطها وفقاً لقواعد القانون الخاص فإن المنازعات تخضع في هذه الحالة للقانون الخاص و لاختصاص القضاء العادي و في الحقيقة إن البحث عن معيار يحدد نطاق تطبيق القانون الإداري قد أثار جدلاً واسعاً و ظهرت هناك عدة معايير لتطبيق القانون الإداري على المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها .
من أهم هذه المعايير المتعلقة لتحديد نطاق تطبيق القانون الإداري:-
1- المعيار المعنوي: وهو يقوم على التمييز في توزيع المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها بين القضاء العادي و القضاء الإداري.
بحيث يستثنى من نطاق اختصاص القضاء العادي كل عمل صادر عن سلطة إدارية أياً كان موضوعه. لكن المحاكم العادية عارضت هذا الاتجاه فظهرت معايير جديدة تُضَيِق من نطاق تطبيق مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية و الهيئات القضائية.
2- معيار الهدف: ويقوم على أساس أنه إذا كان العمل محل النزاع يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فإنه يعتبر من مثيل الأعمال الإدارية و يخضع لقواعد القانون الإداري و لاختصاص القضاء الإداري و بذلك فإنه لا يكفي لتكون المنازعة إدارية أن يكون أحد طرفيها جهة إدارية بل يلزم أيضاً أن يكون الهدف من العمل الإداري هو تحقيق المصلحة العامة.
وقد انتقد هذا المعيار أيضاً بسبب غموض واتساع فكرة المصلحة العامة و بالتالي حاجتها إلى معيار جديد يوضح متى يكون العمل الصادرعن الإدارة محققاً للمصلحة العامة.
3- التمييز بين أعمال السلطة و أعمال الإدارة العادية: ويقوم هذا المعيارعلى أساس أن الإدارة في معرض ممارستها لنشاطها تقوم بنوعين من الأعمال فهي أحياناً تأمر وتنهي وتستعمل سلطتها وأحياناً تنزل إلى مستوى الأفراد وتتعامل معهم بنفس الشروط التي يتعامل بها الأفراد فيما بينهم وعلى ذلك إذا كانت الإدارة تظهر بمظهر السلطات وتقوم بأعمال السلطة وتصدر الأوامر والنواهي فلا يجوز إخضاعها لاختصاص المحاكم العادية ولو لم يوجد نص صريح بذلك وعلى العكس ، فإنه حين تقوم بإدارة المرافق العامة بنفس الحالة التي يقوم بها الأفراد بإدارة أموالهم فإنه في هذه الحالة يجب إخضاعها لاختصاص المحاكم العادية.
4- معيار الإدارة العامة و الإدارة الخاصة: ويتمثل هذا المعيار في التمييز بين الإدارة العامة و الإدارة الخاصة ففي بعض الحالات (كما هو الحال في نطاق العقود التي تبرمها الإدارة مستخدمة نفس الأساليب والوسائل التي يستفيد بها الأفراد أثناء القيام بنشاطاتهم فيما بينهم فهذه الحالات لا تخضع للقانون الإداري ولا لاختصاص القضاء الإداري وإنما تطبق عليهم أحكام القانون المدني أو التجاري حسب الحال أما إذا استخدمت الإدارة أساليب غير مألوفة في علاقات الأفراد فيما بينهم عندئذٍ يجب تطبيق القانون الإداري وينفذ الاختصاص للقضاء الإداري كما هو الحال في العقود الإدارية وهذا يجعل اختصاص القضاء الإداري أكثر اتساعاً مما هو عليه الحال في المعيار السابق.
نستطيع أن نقول في النهاية إن أساليب السلطة العامة بما تتضمنه من إمتيازات خاصة وقيود غير مألوفة هي التي تميز النشاط الذي تمارسه السلطة التنفيذية بالطابع الإداري ، وتجعله محلاً لتطبيق قواعد القانون الإداري ومن ثم يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات التي تثيرها هذه الأساليب.
معيار المرفق العام
- المرفق العام: هو نشاط أو خدمة تقوم بها السلطات العامة بهدف إشباع حاجة عامة مثل الصحة والتعليم والأمن ويجب أن تتم من قبل جهاز إداري.
- عناصر المرفق العام:-
1- أن يكون المرفق العام عبارة عن نشاط منظم تقوم به السلطة العامة.
2- أن يكون الهدف منه تحقيق المنفعة العامة من خلال القيام بخدمة عامة وبالتالي إشباع حاجة عامة للأفراد كحاجتهم إلى التعليم والأمن وتحقيق العدالة بينهم وهوعامل هام جداً في تحديد طبيعة المرفق العام.
· هذا وتعتبر المرافق التجارية والصناعية مرافق عامة وإن كانت تحقق ربحاً لأن الربح ليس هدفها الأساسي وإنما تهدف من خلال نشاطاتها إلى إشباع الحاجات العامة لدى الأفراد و تحقيق نفع عام لهم.
· كذلك لا ينفي وجود عنصر النفع العام إذا كانت الخدمات التي يقدمها المرفق العام مأجورة وغير مجانية مثل الرسوم الجامعية التي تدفع للتعليم الجامعي والرسوم القضائية التي تدفع لتحقيق العدالة لأنه مثل هذه الرسوم لا تدفع في سبيل تحقيق الربح وإنما في سبيل حق الانتفاع من خدمات المرافق العامة أو المساهمة في جزء من تكاليفها أو لأجل سياسة مالية تنتهجها الدولة في توزيعها لأعباء المرافق العامة على الجمهور.
3- أن يدار المرفق العام من قبل السلطة العامة.
ويعد هذا العنصر من أهم العناصر للمرفق العام لأنه العنصر المميز له عن المشروعات الخاصة وهو قيام السلطات العامة بتولي إدارته بشكل مباشر أو غير مباشر فهي المتحكمة بمصيره إنشاءً وإلغاءً وهي التي تحدد قواعد تنظيمه.
ظهور معيار المرفق العام
لقد طرح القضاء الإداري في فرنسا معيار المرفق العام لتطبيق القانون الإداري وذلك ابتداء من سنة 1873 بمناسبة قضية Blanco والتي تتلخص وقائعها في أن عربة صغيرة تتبع مصنعاً حكومياً للتبغ قد صدمت طفلة فأوقعتها وجرحتها ، فرفع والد الطفلة الدعوى إلى جهة القضاء العادي مطالباً بالتعويض  كان تطبيق معيار التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية من شأنه أن يعطي الاختصاص للمحاكم العادية غير أن محكمة التنازع أكدت اختصاص مجلس الدولة بالنظر في المنازعة تأسيساً على فكرة المرافق العامة لأن النشاط الضار كان متصلاً بنشاط مرفق عام (مرفق صناعة التبغ) وبالتالي يكون القضاء الإداري مختصاً والقانون الإداري واجب التطبيق إذ كان النزاع متعلقاً بتنظيم أو تسيير مرفق من المرافق العامة وسواء كانت الإدارة تتصرف تصرفاً عادياً أو صاحبة سلطة وتوالت الأحكام التي تستند إلى فكرة المرفق العام ومن أهمها حكم ترييه terrier الذي صدر 6/2/1902 وتتخلص وقائع النزاع في هذه القضية أن أحد المجالس البلدية أعلن عن مكافأة الأفاعي التي انتشرت في المدينة ، ويقوم باصطياد (أفعى) وحدث أن السيد Terrier تقدم إلى المجلس البلدي مطالباً بالمكافأة التي تم الإعلان عنها ، ففوجئ برفض المجلس تسلمه المكافأة بحجة نفاذ الاعتماد المخصص لذلك عندئذ بادر السيد Terrier إلى مخاصمة المجلس أمام القضاء الإداري ، فأعلن مجلس الدولة الفرنسي اختصاصه بنظر الدعوى ، نظراً لتعلق النزاع بمرفق عام هو مرفق الصحة في المدينة.
لأن كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير المرافق العامة وطنية أم محلية تقع ضمن مجال القضاء الإداري.
الانتقادات التي وجهت للمرفق العام
1-  معيار المرفق العام معيار غير كافي لوحده
لأن النشاط الإداري لا يقتصر على إدارة المرافق العامة ، إنما يتضمن ما يعرف بالضبط الإداري و الذي تقوم به الإدارة في سبيل تأمين النظام العام فهو لا يستوعب كل قضاة النشاط الإداري ومما يدل على عدم كفاية معيار المرفق العام أيضاً كما يرى جانب من الفقه أن هناك أمثلة لبعض المنازعات التي خضعت للقضاء الإداري وطبق عليها القانون الإداري دون أن تتعلق بنشاط مرفق عام.
ومن أمثلة ذلك حكم قرية مونسجير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 10/5/1921 الذي اعتبر أعمال الصيانة المتعلقة بإحدى الكنائس تعد من قبيل الأشغال العامة ، ولكن القضاء الإداري مختصاً بنظر المنازعات المتعلقة بها لأن الأشغال العامة تخضع لأحكام القانون الإداري وذلك على الرغم من صدور قانون 9/12/1905 الذي فصل الكنيسة عن الدولة.
2- معيار المرفق العام شديد الاتساع
حيث بدأ معيار المرفق العام فضفاضاً لأن القضاء فرق منذ البداية بين نوعين من النشاط المرفقي حيث أوضح المفوض روحيو أثناء قضية تريية أن الإدارة عند ممارستها لنشاط المرفق العام تكون قد استخدمت سلوك الإدارة العامة ويطبق عليها عندئذٍ القانون الإداري أما من لجأ إلى الإدارة الخاصة فإن قواعد القانون الخاص هي التي تكون واجبة التطبيق وقد بدأ ذلك ينتج ثماره في الواقع منذ ظهور المرافق العامة الاقتصادية التي تخضع في نشاطها عموماً للقانون الخاص.
3-  لعل أبرز ما يؤخذ على معيار المرفق العام أن أنصاره يتجاهلون تماماً فكرة السلطة العامة وهي فكرة حقيقية ومنطقية لذلك لجأ كثير من أنصارمعيار المرفق العام إلى محاولة تلاقي أوجه النقد بالقول إن وجود المرفق العام وإن كان شرطاً ضرورياً لتطبيق القانون الإداري ،  غير انه ليس دائماً بالشرط الوحيد والكافي لذلك وبالتالي يجب أن يدار المرفق العام بأسلوب القانون العام أي استخدام أساليب السلطة العامة في نشاط المرفق العام.
4-  صعوبة تحديد مفهوم المرفق العام وعدم اتفاق الفقهاء المؤيدين له على عناصر ومقومات المرفق العام ووضع تعريف ثابت محدد له ، مما جعل فكرة المرفق العام فكرة غامضة وهو ما يؤدي إلى استحالة الاستناد إليها لتحديد اختصاص القضاء الإداري.
النظام القانوني للمرفق العام 
مع تطور مفهوم الدولة وازدياد مهامها ونشاطاتها ، لم تعد فكرة المرفق العام تقتصر على الخدمات التقليدية ( الأمن والعدالة والدفاع ) إنما أصبحت تشمل مجالات أخرى متباينة في طبيعتها عن المجالات التقليدية ، كما أن النشاط الذي يقوم به المرفق العام قد يختلط مع أنماط أخرى في النشاط هي في حقيقتها تدخل ضمن نطاق أنشطة القانون الخاص.
لذلك سوف تتعرف في هذا المبحث على أنواع المرافق العامة ومعيار تمييزها في المطلب الأول ثم نتطرق إلى دراسة المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة (المطلب الثاني مع تخصص المطلب الثالث)لطرق إدارة المرافق العامة.
المطلب الأول: أنواع المرافق العامة و معيار تمييزها.
أولاً-أنواع المرافق العامة:
يمكن القول أن هناك نوعين من المرافق العامة ، مرافق عامة إدارية ، وأخرى اقتصادية ، وتتطابق المرافق العامة الإدارية مع النشاط التقليدي للإدارة ، وهي تقوم على أساس وجود أنشطة تهدف إلى تحقيق نفع عام يعجز الأفراد عن إشباعه ، أو لا يستطيعون إشباعه على الوجه الأمثل وتشكل هذه المرافق غالبية المرافق العامة أما المرافق العامة الاقتصادية ، فهي تقوم بنشاط ذي طبيعة تجارية أو صناعية وهو بالتالي يتشابه مع الأنشطة التي يقوم بها الأفراد.
ولكن هذه التفرقة لم تكن كافيه لذلك فقد اجتهد القضاء الفرنسي الإداري وأوجد عدداً من المعايير 
1- المعيار الأول: محل المرفق العام أو موضوعة
فإذا كان محل المرفق نشاطاً تجارياً أو صناعياً منفذاً كما هو الحال في المشاريع التي يقوم بها الأفراد , فإن المرفق يكون تجارياً أو صناعياً حسب الأحوال.
2- المعيار الثاني: التمويل
فإذا كان المرفق يموَل من الموازنة العامة فإن المرفق يكون إدارياً أما إذا كان المرفق ممولاً عن طريق البدل الذي يدفعه المنتفعون من المرفق لقاء انتفاعهم من خدماته , فإن المرفق يكون اقتصاديا.
3- المعيار الثالث: أوضاع التسيير
ويقصد بذلك الطرق المتبعة في إدارة المرفق , وهي تختلف باختلاف كلا نوعي المرافق , حيث رأى مجلس الدولة الفرنسي مثلاً إذا كان المرفق الذي يدار عن طريق الإدارة المباشرة , فإنه يعتبر من حيث المبدأ إدارياً وكذلك الحال إذا كان يحتكر أداء الخدمات التي تختص بها النتيجة , فتتمثل في أن الأساليب التي تستخدم في إدارة المرافق العامة الإدارية هي أساليب القانون العام , لا تكون أحكام القانون الإداري هي المطبقة عليها أما المرافق الاقتصادية فتستخدم في إدارتها أساليب القانون الخاص وتكون أحكام القانون الخاص هي المطبقة عليها.
معيار تمييز المرافق العامة
يقصد بمعيار تمييز المرافق العامة , الوسيلة التي يمكن بواسطتها تمييز المرفق العام عن غيره من النشاطات التي لا تعد بذلك , فما تتولاه السلطات العامة يعد مرافق عامة و يخضع لقواعد القانون الإداري في حين يقوم الأفراد بنشاطاتهم  الخاصة تحت مظلة القانون الخاص غير أن التطور أدى إلى تداخل النشاط العام مع النشاط الخاص , وذلك من زاويتين , فقد دخلت الدولة مجال الأنشطة التجارية و الصناعية فنشأت المرافق العامة الاقتصادية ومن جانب آخر ثبت أن النشاط الفردي ليس بعيداً عن الصالح العام فقد يقومون بإنشاء جمعيات و مؤسسات أحياناً بقصد تحقيق النفع العام للجماعة وهذه تسمى المشروعات الخاصة بالنفع العام وأخيراً يمكن التمييز بين أربعة أنواع من النشاطات في الدولة المعاصرة تختلف كل منها كما يلي:

1- نشاط خاص محض وهو الذي يتولاه الأفراد ويخضع لأحكام القانون الخاص بشكل كلي.
2- نشاط خاص ذو نفع عام: ويتولاه الأفراد ويخضع من حيث الأصل للقانون الخاص ويمكن أن يخضع في بعض الحالات للقانون العام نتيجة من مزايا القانون العام و تطبيق أساليبه 

3- مشروعات عامة: وتتولاه الدولة وغيرها من السلطات العامة , وتخضع بصفة شبه كاملة لأحكام القانون الإداري ولا تلجأ إلى أساليب القانون الخاص إلا فيما ندر وتسمية مشروعات عامة هي تسمية رويفة للمرافق العامة الاقتصادية.

4- المرافق العامة: وهي المعروفة بتسمية المرافق العامة الإدارية , وتتولاها السلطات العامة ولا يدخل فيها الأفراد إلا بشكل استثنائي جداً وتخضع بشكل شبه كامل للقانون الإداري لذلك ظهرت الحاجة ملحة إلى ضرورة إيجاد معيار يميز المرافق العامة من غيرها.

وقد ظهر نتيجة لذلك معياران:

الأول: المعيار الموضوعي: وهو يقوم على أساس طبيعة انشاط موضوع البحث قبل النظر إلى أهمية النشاط وحيويته في حياة الجماعة , وعدم الاستغناء عنه بسهولة.

الثاني: المعيار الشخصي: وهو يحكم على النشاط من خلال إرادة السلطة العامة التي أحدثته و نظمته , فإذا أرادته مرفقاً عاماً كان كذلك و العكس صحيح.

وأخيراً يمكن القول إن إنشاء المرافق العامة يتم من جانب السلطة العامة في الدولة ولا يكون إلا بإرادة عامة.

المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة

أولاً- مبدأ دوام سير المرافق العامة:

إن الحاجة الجماعية التي ينشأ المرفق العام لإشباعها بشكل كاف ،لا تعتبر مشبعة إلا إذا تم اداء الخدمة التي أنشئ المرفق العام في سبيل إشباعها دائماً ومنتظماً فالطالب والموظف والعامل الذي رتب حياته على أساس وجود مرفق عام النقل ، والأفراد الذين اعتمدوا في حياتهم على مرافق الماء والكهرباء سوف يصدموا ويلحق بهم ضرر إذا توقف مثل هذا المرفق عن أدائه لخدماته بشكل مفاجئ وقد اعتبره القضاء الدستوري الفرنسي من قبيل المبادئ الدستورية على أساس ارتياد دوام سير المرافق العامة بديمومة وجود الدولة ذاتها.

لذلك:

1- تم تحريم إضراب الموظفين العموميين (الإضراب في حقيقته هو أن يتوقف عمال المرافق العامة عن عملهموقيامهم بواجبات وظيفتهم ، مع تمسكهم بمزاياها)

لذلك فهو يعطل سير المرافق العامة بانتظام.
ويمكن تحديد عناصر الإضراب فيما يلي:-

1- الصفة الجماعية : ومعنى ذلك أن يكون الإضراب من جانب كل العاملين أو بعضهم ، وبالتالي فإن توقف عامل واحد لا يعد إضراباً.

2- يجب أن تظهر نية القائمين بالإضراب في عدم ترك العمل بصفه نهائية وإلا عد ذلك من قبيل الاستقالة.
3- يجب أن يكون الغرض الأساسي من الإضرابهو الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب تتعلق بالعمل والوظيفة
وقد يظل الإضراب محضوراً بشكل مطلق في فرنسا قبل عام 1946 وقد علل الفقه ذلك على أساس فضلاً عن تسببه في انقطاع المرافق العامة ،يتعارض مع مبدأ الطاعة و احترام الرؤساء ، ومن ثم فإن إباحة الإضراب في مواجهة الدولة يعتبر عملاً من أعمال التحدي ، ومن ناحية ثانية ، فغن الموظف العام يوجد في مركزنظامي ، وبالتالي فإن شروط العمل في الوظيفة العامة تحددها القوانين واللوائح دون توقف على إرادة شاغلي هذه الوظيفة ، وبالتالي فهم لا يستطيعون أن يقوموا بالإضراب كما هو الحال بالنسبة لعمال القطاع الخاص الذين يوجدون ضمن مركز تعاقدي وهم يقومون بالإضراب في سبيل تعديله.
وقد أيد مجلس الدولة الفرنسي ذلك في قضية winkerحيث رأى بأن الإضراب يعد عملاً غير مشروع بالنسبة للموظفين العموميين ، فالموظف العام حيث دخل السلك الوظيفي قد قبل الخضوع لكل التزامات الوظيفة ، كما أنه ملتزم بعدم اللجوء إلى أية أفعال تتعارض مع الاستمرار الضروري لحياة الجماعة وحاجاتها اليومية ثم سمح به بعد ذلك وأصبح حق الإضراب مباحاً بموجب الفقرة السابعة من مقدمة دستور 1946 ولا يزال معمولاً به حتى في دستور عام 1958 ولكن تم وضع ضوابط وقيود لممارسته وحظر بعض أنواع معينة من الإضراب مثل الإضراب بالتناوب ، وقد وضع المشرع التزاماً على عاتق التنظيم القضائي يتعلق بضرورة إعلان السلطة الرئاسية أو الإدارة المعنية قبل خمسة أيام على الأقل من اللجوء إلى الإضراب على أن يوضحهذا الإعلان أهداف وبواعث الإضراب ومكانه وتاريخه والساعة المحددة لبدايته فضلاً عن المدة التي سوف يستغرقها والهدف من وراء اشتراط قبل هذا الإخطارإنما يتمثل في الحيولة دون اندلاع إضرابات مفاجئة ، وقد شل السير المنتظم للمرفق العام بشكل مفاجئ أيضاً إلى أن هذه المهلة يمكن أن تعطي للإدارة الفرصة كي تتفاوض مع نقابات العمال زمن ثم إمكانية حل المشاكل التي تسببت في الإضراب.

2- ثم تنظيم استقالة الموظفين العموميين : وهي ترك الموظف الخدمة نهائياً برغبته و إرادته وقبل انتهاء المدة القانونية المحددة لها وهي بذلك تختلف عن الإضراب المتجسد في التوقف عن العمل مع التمسك بالوظيفة.

3- ثم تبرر نظرية الموظف الفعلي: الموظف الفعلي هو الذي يقوم ببعض الأعمال الوظيفية دون أن يصدر قراراً لتعيينه أو صدر وكان معيناً والأصل أن تكون أعماله باطلة بصدورها عن سلطة غيرمختصة إلا أن القضاء يعتبر تصرفاته سليمة في بعض الأحيان لضرورة استمرار المرفق العام بانتظام.
ثانياً- مبدأ مساواة المواطنين أمام المرافق العامة

يستند هذا المبدأ إلى أسس دستورية تتعلق بفكرة المساواة أمام القانون والتي تتكون من:

1- المساواة ضمن قاعدة القانون وهي تعني المساواة في المعاملة لجميع الذين تنطبق عليهم القاعدة القانونية.

2- المساواة أمام قاعدة القانون ومعنى ذلك أن يتساوى الجميع أمام المرفق العام دون تمييز لأي سبب كان وهذا يتعلق بالمنتفعين وطالبي الانتفاع أيضاً بمعنى أن يطبق هذا المبدأ على جميع ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة من المرفق العام بدون تمييز بينهم أو محاباة والمقصود بذلك المساواة بين الأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط التي فرضها المرفق العام لإمكان الاستفادة من نشاطه ، وبالتالي لا يعتبر إخلالاً بهذا المبدأأن يقفل المرفق العام أبوابه في وجه أشخاص لم تتحقق فيهم الشروط للاستفادة من خدماته.
ثالثاً- قابلية المرفق العام للتغيير و التعديل:

يجب أن يتمتع المرفق العام بقابليته للتطور والتعديل لمواجهة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحاجات المتغيرة وإلا سيؤدي ذلك إلى جمود المرفق العام وعجزه عن تحقيق المصلحة العامة لذلك أعطى القانون الإدارة سلطة تقديرية واسعة تتمتع بها بصلاحية التبديل و التغيير لتحقيق المصلحة العامة.

الأسس العامة للتنظيم الإداري

إن التنظيم الإداري هدفه جهاز إداري سليم صالح لأداء المهمة المكلف بها وإدارة هذا الجهاز بطريقة تكفل سير المرافق العامة بانتظام وبأقل التكاليف.

إن الأسلوب الذي تعتنقه الدولة في تنظيم إدارتها العامة يتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية وبناء على ما تقدمفإن المركزية واللامركزيةأسلوبا التنظيم الإداري في الدولة المعاصرة.
أولاً- المركزية
يقصد باللامركزية هو أن تكون كل نشاط مركزياً في الدولة تكون سلطة البت النهائي فيه من اختصاص فرد أو هيئة مركزية أو لجنة ، والسائد في دول العالم أن تكون السلطة الإدارية بيد رئيس الدولة والحكومة والوزراء بالنسبة لجميع أنحاء البلاد وبالنسبة للمركزية في الميدان الاقتصادي فإن توجيه الاقتصاد القومي بجميع أشكاله يكون بإرادة السلطة العامة المركزية.

وقد تأخذ المركزية طابعاً قانونياً حيث تقوم السلطة المركزية بفرض القواعد القانونية والعمل بها في ظل أقاليمها أما في القضاء الإداري فيقصد بالمركزية توحيد كل مظاهر النشاط الإداري في الدولة وتجميعها بيد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة ويخضع المرؤوس لرئيسه خضوعاً تاماً.
وتتخذ المركزية الإدارية صورتين :-     

1- التركيز الإداري: هو حصرسلطة البت النهائي بيد الرئيس الإداري بشكل كامل دون مشاركة أحد من نوابه فقد يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أحد الوزراء.

مساوئ التركيز الإداري:
* عجز الرئيس الإداري عن القيام بمهامه بسرعة وكفاءة.
* البطء في إنجاز المعاملات وعرقلة العمل الإداري ولذلك أن النظام المركزي محكوم عليه بالفشل.
2- عدم التركيز الإداري: وهو قيام الرئيس الإداري بنقل سلطة البت النهائي في جانب من اختصاصاته إلى نوابه دون الرجوع إليه في ذلك وهذا يعني توزيع سلطة البت النهائي في شؤون الوظيفة الإدارية بين السلطات التنفيذية المركزية وبين فروعها في العاصمة والأقاليم والفرق بين عدم التركيز الإداري واللامركزية الإدارية في أن الأول: لا يستلزم تعدد السلطات الإدارية بل يقوم على توزيع اختصاصات الوظيفة العامة الإدارية بين أعضاء سلطة إدارية واحدة بما يسمح بتحويل بعض أعضاء هذه السلطة الإدارية ممن هم يأتون بالتسلل بعد الرئيس الإداري الأعلى حق البت نهائياً في بعض القضايا الإدارية دون الرجوع إليه.
بينما اللامركزية الإدارية تتعدد فيها السلطات وتختص كل منها بوظيفة من وظائف السلطة الإدارية فتتوزع هذه الوظائف بين الحكومة المركزية في العاصمة ومن هيئات إدارية مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي أو مرفقي.
ميزات أسلوب عدم التركيز الإداري:

· التخلص من التركيز الشديد في السلطة بمساوئه السابقة

· * توفير الوقت والجهد والمال.
عناصر المركزية الإدارية
1- تركيز الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية بحيث تحتكر الحكومة المركزية جميع السلطات في الدولة فتشمل الدولة كلها فلا مكان في هذا النظام لمجالس محلية أو بلدية منتخبة ويشمل التركيز الإداري بشكل خاص سلطات الأمن والشرطة والاختصاصات الفنية التي تحتاجها السلطة المركزية وولاية البت النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية.

2-  خضوع موظفي الحكومة لنظام التسلل الإداري ويقصد به توزيع موظفي الجهاز الإداري فيما يتعلق بمباشرة وظائفهم الإدارية على درجات متصاعدة يتكون منها ما يسمى بالسلم الإداري على قمته رئيس السلطة الإدارية في الدولة يليه في السلم بعض الدرجات العليا إلى أن تصل إلى أقل هذه الدرجات يقيد الأعلى منه الأدنى ويعلوه مرتبة.
3- السلطة الرئاسية: حيث تعطى للرئيس على مرؤوسيه بشكل طبيعي وبدون نص ويقابلها مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه أمام رئيسه الأعلى حتى تصل إلى الوزير المسؤول أمام البرلمان في النظام البرلماني أو إلى رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ويجب أن لا تخرج السلطات المنوطة للرئيس عن نطاق المشروعية القانونية ومقتضيات حسن سير العمل في المرافق العامة فإذا شابها أي عيب أو كانت تعسفية كان للموظف المرؤوس حق التظلم فيها رئاسياً.
4- وحق الطعن فيها أمام القضاء الإداري وخلاصة ما تقدم فإن السلطة الرئاسية إما أن تنصب على أشخاص الموظفين بصفتهم عموميين من جهة أو على أعمالهم الإدارية من جهة ثانية.
1- سلطة الرئيس على أشخاص المرؤوسين:

وتتضمن الحق في تعيينهم وتخصيصهم لعمل معين , بحيث يتولى كل منهم وظيفة معينة ذات اختصاصات محددة. كما تتضمن سلطة نقل الموظفين من إدارة إلى أخرى حسب مقتضيات العمل الإداري وبذلك ترفيع الموظفين إلى درجات وظيفة أعلى ومنحهم العلاوات والمكافآت الشخصية وأيضاً فرض العقوبات التأديبية.
سلطة الرئيس على أعمال المرؤوسين
1- سلطة التوجيه: يستطيع الرئيس الإداري توجيه الأوامر والتعليمات والمنشورات والكتب الدورية لمرؤوسيه , تحمل إليهم تفسير القوانين واللوائح الواجب تطبيقها , ويتوجب على الموظف إطاعة هذه الأوامر والتعليمات طالما أنها حقيقة مع مبدأ الشريعة أما إذا كانت مخالفة للقوانين فيجب عليه مراجعة رئيسه في حدود اللياقة والأدب وحسن السلوك أما إذا أصر الرئيس فيقوم بالتغيير بعد الإعتراض خطياً على المخالفة.

2- سلطة التعقيب و الرقابة
3- تتمثل في إجازة أعمال وتصرفات مرؤوسيه صراحة أو ضمناً إذا كانت ضمن الصلاحيات التي خولها لهم القانون وكذلك تتمثل فيما يمنحه القانون للرئيس من حق تعديل وإلغاء ما قاموا به من أعمال وتمتد أيضاً لتشمل ملائمة هذا العمل ومقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة.
4- ويختلف إلغاء القرار الإداري عن سحبه إذ أن الإلغاء يعني إلغاء جميع آثاره بالنسبة للمستقبل أما السحب فإنه يميد إلى الماضي و المستقبل بمعنى أنه كأن لم يكن.
تقدير النظام المركزي
أولا : مزايا النظام المركزي : 
1-زيادة قوة السلطة المركزية أي قوة الدولة والنظام .
2-تؤمن المركزية الإدارية المساواة والعدالة لجميع أبناء الشعب بالنسبة للخدمات التي تقدمها المرافق العامة.
3-تكفل المركزية الإدارية تجانس النظم الإدارية في الدولة كلها .
4-تمتاز المركزية الإدارية بأنها تؤدي إلى الاقتصار في النفقات العامة بالمقارنة مع حجم ما تتطلبه الهيئات اللامركزية من نفقات .
ثانيا: مساوئ المركزية الإدارية : 
1-عجز الرئيس الإداري أمام ضغط العمل عن دراسة المسائل التي تعرض عليه فيوقع على الأوراق التي تقدم له دون الإلمام بمحتوياتها .
2-إضاعة الوقت والمال في تبادل المكانيات بين الرئيس المقيم في العاصمة والمرؤوسين في الأقاليم .
3- تفشي البيروقراطية بأبشع صورها المتمثلة باستبدادية السلطة وبالشلل الذي يتميز به هذا النظام .
4-تتجاهل المركزية الإدارية الحقائق المحلية والحاجات الملموسة من المواطنين .
اللامركزية الإدارية
هي طريقة تتضمن الوظائف الإدارية بين الحكومة والهيئات منتخبة محلية أو مرفقية لمباشرة اختصاصاتها في هذا الشأن تحت رقابة الدولة على أساس إقليمي أو مرفقي .
الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية : 
1- تعد اللامركزية الإدارية نظاما إداريا هدفه تسيير المرافق العامة وذلك عن طريق توزيع الوظيفة الإدارية وبين السلطة الإدارية المركزية وبين هيئات محلية منتخبة أو مرفقيه مستقلة تباشر اختصاصاتها الإدارية تحت رقابة السلطة العامة. 
أما اللامركزية السياسية فتتعلق بالنظام السياسي للاتحاد والولايات التي تعتبر وحدات سياسية تتمتع بالاستقلال الذاتي ولكل منها دستور خاص بها . 
2- تخضع الوحدات المحلية أو المؤسسات المرجعية في اللامركزية الإدارية لذات القوانين المطبقة في جميع أرجاء الدولة . أما الولايات في الدول الاتحادية فتتمتع بالحق في تطبيق قوانينها الخاصة التي سنتها سلطتها الشرعية المستقلة عن السلطة التشريعية الاتحادية .
3- تتمتع الدويلات أو الولايات الأعضاء في الاتحاد المركزي بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن الدولة الاتحادية تمارس دون أية رقابة أو وصاية عليها في نطاق حدودها .
أما اللامركزية الإدارية فتحترم وحدة التشريع فالمجالس المحلية لا تتمتع بسلطات تشريعية بل تتمتع فقط بسلطات إدارية وتحت إشراف الهيئة المركزية .
4-يتولى الدستور الاتحادي في الاتحاد المركزي مهمة توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية و الولايات بالطريقة التي تلاءم ظروف و أوضاع كل دولة في حين يضطلع التشريع العادي بتشكيل الهيئات اللامركزية سواء الإقليمية أو لمرفقيه ،و ما يحدداختصاصاتها وكيفية مباشرتها وعلى هذا نجد صعوبة تعديل الاختصاصات في اللامركزية السياسية لأنه تتطلب تعديل الدستور و هو دستور قائم أما الاختصاصات التي تنهض بها الهيئات الإدارية اللامركزية فيمكن تعديلها بسرعة بموجب تشريع عادي جديد . 
5- تقوم اللامركزية السياسية على أساس مشاركة الولايات في الاتحاد المركزي في تكوين الإدارة العامة للدولة الاتحادية ، سواء عن طريق ممثليها في مجلس الولايات الذي يتولى سن القوانين الاتحادية بالاشتراك مع مجلس النواب أو المشاركة في تعديل الدستورالاتحادي في حين أن الهيئات اللامركزية الإدارية لا تساهم في العملية التشريعية والسياسية للدولة ، وذلك لأن هذه الهيئات لا تمارس إلا اختصاصات محددة لها بموجب إرادة الحكومة المركزية .
وتأخذ اللامركزية الإدارية بالمعنى المتقدم إحدى صورتين :
لامركزية إقليمية أو محلية ولامركزية مصلحيه أو مرفقيه .
أـ اللامركزية الإقليمية (المحلية ) : وتتحقق صورتها بمنح جزء من إقليم الدولة الشخصية المعنوية واستقلاله بإدارة شؤونه المحلية تحت إشراف  ورقابة السلطة المركزية . 
ب ـ اللامركزية المصلحية (المرفقيه ) : تتحقق بمنح مرفق معين الشخصية الاعتبارية من أحل إدارة شؤونه بنفسه بعيدا عن السلط العامة التي يتبعها .
أوجه الشبه بين اللامركزية المحلية واللامركزية المرفقية :
تتفق اللامركزية المحلية واللامركزية المرفقية في أوجه ثلاثة ،1-الشخصية الاعتبارية ،2-الاستقلال المالي 3 –الخضوع لإشراف ورقابة السلطة المركزية .
وتختلف عن بعضها البعض في عنصر التخصص ، فالأشخاص المحلية يكون تخصصها إقليميا ينحصر نشاطها في حدود إقليم معين من الدولة . 
أما الأشخاص المرفقية وهي التي تتجسد في شكل هيئات أو المؤسسات العملية ،فإن تخصصها يتحدد بمرفق معين أو مرافق بذاتها ولا يتعداها إلى سواها . 
عناصر اللامركزية الإدارية 
أولا : الاعتراف بوجود مصالح محلية أو ذاتية مستقلة عن المصالح القومية يقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة يقع على الدولة الحديثة مهمات وأعباء جسيمة تعجز السلطة المركزية عن النهوض بها لوحدها ، وهذا يستتبع ضرورة الاعتراف بوجود مصالح محلية ترتبط بحياة المواطنين القاطنين في إقليم معين من أقاليم الدولة يجب أن تدار وفقا للنظام اللامركزي  وغالبا ما تحددنوعية الخدمات العامة أسس توزيعها  والتي تلعب فيها ظروف العصر و البيئة و الاعتبارات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ومع ذلك يمكن تحديد الضوابط التي تساعد على تحديد المصالح القومية وتميزها عن المصالح المحلية والتي تستقل السلطة التشريعية في الدولة بتحديدها مثلا الخدمات التي تهم أهل الدولة كلها بدرجة واحدة تحتاج إدارتها إلى نمط واحد من أنماط الإدارة تستلزم في أدائها نفقات كثيرة . 
وتتطلب كقاعدةفنية خاصة مثل هذه الخدمات يجب أن تقوم الدولة بإدارتها مثل الدفاع عن الوطن فلا يعقل أن يكون الجيش غير تابع للحكومة و لا يعقل أن يكون الجيش موزعا على الوحدات المحلية وهناك بعض الخدمات التي قد تتفاوت الحاجة إليها و يمكن تأديتها وفق أنماط متعددة ويفضل تطبيق هذا النظام اللامركزي عليها .
ثانيا : وجود هيئات محلية منتخبة ومستقلة :
لا يكفي أن يكون هناك اعتراف بوجود مصالح محلية بل لا بد أن يتولى سكان الوحدة المحلية ذات الشخصية الاعتبارية مهمة الإشراف على شؤون هذه المصالح المحلية و يتعين أن تكون تلك الهيئات أو المجالس المستقلة الحكومة أو السلطة المركزية فبدون هذا الاستقلال تنتفي اللامركزية الإدارية و أعتقد أن انتخاب أعضاء الهيئات المحلية من كل سكان الوحدات الإدارية المحلية هو الأسلوب الأمثل لضمان استقلال هذه الهيئات عن المنظمة المركزية ، ويجب لتحقيق ذلك الاستقلال توافرما يلي :
1-أن يكون للشخص اللامركزي دور رئيسي في إدارة  العامة التابعة له .
2-أن يكون لممثلي الشخص اللامركزي سلطة ذاتية يستمدونها من الدستور أو القانون ، و أن يكونوا خاضعين لأوامر السلطة المركزية  وتوجهاتها إن العبرة هي باستقلال الهيئات اللامركزية الإدارية أيا كانت الضمانات التي تمنح لها والتي تختلف من دولة لأخرى ومن وقت لآخر .
ثالثا : خضوع الهيئات اللامركزية لرقابة السلطات المركزية :
إن الاستقلال الممنوح للهيئات المحلية ليس منحة من الهيئات المركزية ولكنه استقلال مصدره الدستور أو القانون في بعض الحالات لكن هذا الاستقلال يجب أن لا يكون مطلقا وإلا لأصبحت الهيئات المحلية دولا داخل دولة ، فيجب أن تقوم الهيئات المحلية بالاختصاصات المحددة لها تحت إشراف الإدارة المركزية حرصا على حماية الوحدة القانونية والسياسية للدولة .
من جهة ثانية أن الرقابة الإدارية ليست درجة واحدة من القوة وإنما تختلف شدة وقوة ومرونة الرقابة وفقا لأسلوب التنظيم الإداري السائد في الدولة ،إذ تكون الرقابة قوية ومحكمة في ظل النظام المركزي وموظفيه يخضعون لقاعدة الشكل الإداري (التبعية) التي تعطي للرئيس سلطات مطلقة على مرؤوسيه، في حين أن الرقابة التي تمارسها الحكومة المركزية على أعمال الهيئات اللامركزية ليست مطلقة وإنما هي رقابة مقيدة ومحصورة في نطاق معين لا يصح أن تتجاوزه،وإلاكانت محلا للطعن من الهيئة اللامركزية ، وتبعا لذلك فإن الهيئات المركزية لا تملك سلطة التوجيه أو إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة للوحدات الإدارية فهي إما أن تصدق على أعمالها جملة أو ترفضها جملة ، ومفاد ذلك أنها لا تملك أن تلغي هذه الأعمال أو تسحبها وقد صدر في فرنسا قانون في 2/3/1982م ألغيت بموجبه الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على أعمال وحدات الإدارة المحلية ، وذلك تطبيقا للمادة 72 من الدستور الفرنسي التي تقضي بضرورة استقلال هذه الوحدات ذاتها ، وقد استبدلت الرقابة الإدارية في فرنسانمط جديد من الرقابة يتمثل في رقابة المشروعية التي  تقوم بها جهة القضاء الإداري ، فوحدات الإدارة المحلية تحول الملفات المتعلقة بقراراتها وتصرفاتها إلى المحافظ الذي يقوم بفحصها من زاوية تطابقها مع القانون وعدم مخالفتها ، فإذا رأى أن التصرف المحال إليه غير مشروع قام بإحالته إلى المحكمة الإدارية المختصة التي تقوم بإلغائها في هذه الحالة فيعتبر كأن لم يكن . 
مميزات النظام وعيوب النظام اللامركزي :
أولا : مميزات النظام اللامركزي :
1-أضحت مهام الدولة الحديثة كبيرة ولذلك الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية يخفف كثيرا من أعباء السلطة المركزية التي يجب عليها أن تهتم بالقضايا ذات الطابع القوي فقط .
2- النظام اللامركزي يعتبر تطويرا في التنظيمات الإدارية وبالتالي يؤدي إلى سهولة القيام بالإصلاح الإداري وتخفيف العبء من كاهل السلطة المركزية حيث تتعدد أساليب أداء الخدمات بتعدد الحاجات، إضافة إلى أن أعضاء المجالس المحلية يكونون أقرب إلى تقدير احتياجات مناطقهم ووحداتهم المحلية وبالتالي العمل على إشباعها وذلك أكثر من السلطة المركزية في
 العاصمة . 
3- الخدمة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين .
كما أن النظام اللامركزي يؤدي إلى منح الوحدات المحلية الاستقلال في إدارة المشاريع والمرافق المحلية والمتصلة اتصالا مباشرا بالحاجات المحلية والقضاء على ضياع الوقت مما يساهم إلى حد كبير في سرعة إنجاز الأعمال الإدارية . 
4- تكفل اللامركزية الإدارية قدرا من العدالة في توزيع الضرائب العامة : لأن كل إقليم سيحصل على ما يحتاجه من مواردمالية لمواجهة المصالح المالية فلا تطغى مرافق العاصمة والمدن الكبرى على مرافق الأقاليم .
5- اللامركزية أقدر على مواجهة الأزمات والكوارث من المركزية الإدارية .
ففي أوقات الحروب والثورات فإن اللامركزية الإدارية تمكن كل إقليم من الوقوف على قدميه نظرا لما يعتاده من استقلال في ممارسة شؤونه الخاصة . 
ثانيا : عيوب اللامركزية :
1-تساهم اللامركزية الإدارية عن طريق الوحدات المحلية المستقلة داخل الدولة في تهديد وحدة الدولة السياسية والقانونية ، ،مما يكون سببا في تمزيق وحدة السلطة العامة داخل الدولة .
2- قد تستدعي اللامركزية تغليب المصالح المحلية للمصالح المحلية على المصالح القومية .
3- اللامركزية الإدارية لا تقدم أفضل الصيغ الإدارية كوسيلة لتحقيق إدارة سليمة وتزويد المرافق العامة بأداة إدارية قوية صالحة تكفل لها سيرا منظما في أداء مهامها . 
لكن على النقيض من ذلك فهي من الأساليب الإدارية المشكوك في نجاحها ، لأن الإدارة الحديثة تتطلب خبرة وكفاءة فيمن يتولون شؤونها ، ومن الثابت أن الانتخاب لا يوصل لاختيار ذوي الكفاءة والمقدرة والذين يصلحون لتولي الوظائف الإدارية . 
مفهومالوظيفةالعامة
ـفصلتمهيدي : تطورمفهومالوظيفةالعامة .

مبحثأول : تطورمفهومالوظيفةالعامةفيالعصرالإسلامي .

مبحثثاني : تطورمفهومالوظيفةالعامةفيفرنسا .

مبحثثالث :تطورمفهومالوظيفةالعامةفيأمريكا .

مقدمةعامة :(1)

إنالمؤسساتوالإداراتالعامةهيعبارةعنبناءضخمشامخللتنظيمالإداريللدولةالحديثة،ولكنهذاالبناءخالمنالحركةلأنةخالمنالروحولابدمنأنننفخفيهنسمةلتبدأهذهالآلةالضخمةبالعمل،وللعملأدواتمعينة،لابدمنهالتدبالحركةوالفعاليةفيهذهالآلةوعمالالإدارةالعامةيشكلونالأداةالفاعلةوالحاسمةفيتحديدديناميكيةوفاعليةالإدارة.

_ إندراسةالوظيفةالعامةيعتبرفيالواقعمنأصعبوأهمالموضوعاتالتييتطرقلهاعلمالإدارةالعامة،لأنتنظيموتنسيقالطاقاتالبشريةلأجلوضعالسياسةالعامةللدولةموضعالتنفيذالفعليليسبالأمرالسهللذاكانلابدأنيقومبإنجازهذهالمهمةأفرادعلىدرجةعاليةمنالمهارةوالثقافة،ولهذاانتشربينفقهاءالقانونالإداريوالإدارةالعامةعلىالسواء،قولهم ((بأنالدولةلاتساويإلامايساويهالموظفالعام )) وإذاكانكلإصلاححكومييبدأبإصلاحالجهازالإداريفيالدولة،فإنالخطوةالأولىفيإصلاحهذاالجهازيجبتوجيههاإلىالموظفالعاموهذامادعاالأستاذGladdengeإلىالقولبأنالإدارةهيإدارةالأشخاصوليستإدارةالأشياء،
ثمأنالأعباءالجسميةوالمتزايدةيومابعديوموالتيتقععلىكاهلالدولةالحديثة ((دولةالرفاة)) قدأدتإلىتزايدهائلفيأعدادالأفرادالذينيعملونفيالإدارةالعامة.

ومنهنااحتلتالدراساتالخاصةبالوظيفةالعامةمكانهاالمرموقفينطاقالقانونالإداريوالعلومالإداريةوشغلتوماتزالاهتمامالمفكرينمنرجالالقانونوالاجتماعوالاقتصادفيسائرأرجاءالعالم . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدكتور عبدالله طلبة ,مبادئ القانون الإداري.منشورات جامعة دمشق عام 1993.
فالموظفهوالمؤتمنعلىتحقيقالمصلحةالعامةوهوفيسبيلذلكيتمتعفيكثيرمنالأحيانبساطاتواسعةتستلزمهاماأنيطبمركزهمنواجبات،فإذالميحسناختيارهبانتقاءأكفأالموظفينعاماوخلقالشغلالمناصبالهامة،وإذالميؤمنلهمواردماليةكافيةللحياةالكريمة،وإذالمتؤمنلهالحمايةالضروريةوالمناسبةمنبطشوتعسفرؤسائه،سرىالفسادإلىجميعمرافقالدولةالعامةوامتدإلىالمشروعاتالخاصةبقوةالأشياء،بلوهددالدولةفيصميموجودهاوكيانها(1).
ويزيدمنخطورةالحال،إنمذهبالتدخلقدشملدولالعالماجمعبدرجهمتفاوتة،بحيثلميعدعملالموظفـباعتبارممثلاللدولةـيقتصرعلىالرقابةالخارجيةلانشاطالفراد،بلانهامتدحتىتغلغلإلىصميمالمشروعاتالخاصة،فضلنعنالمشروعاتالعامهوالمؤممةالتيتتزيديومابعديوم.  

ـلذلكفإننيفيهذاالبحثسأسلطالضؤعلىالوظيفةالعامةوكيفيةتطورها،وعلىواجباتالموظفينفيقانونالعاملينالموحدرقم/1/ لعام 1985 وقانونالموظفينالأساسيوأسبابإخلالالموظفينبالقيامبواجباتهموالتزاماتهمبنوعيهاالسلبيةالأيجابيةوكيفيةالسيطرةعلىهذاالخللوالقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتورسليمانالطماوي،النظريةالعامةللقراراتالإدارية،عام 1966

فصلتمهيدي :

التطورالتاريخيلمفهومالوظيفةالعامة .

مقدمة :

إنالدراساتالتاريخيةللوظيفةالعامةليستمتطورةتماماإلاأننانستطيعالقولبأنمفهومالوظيفةالعامةبشكلهالبدائيقدعرفتهبعضالحضاراتالقديمةجدافقداجريتفىالواقعدراساتحولالوظيفهالعامةالكهنوتيةفىمصروحولالوظيفةالعامةفىالمدنالقديمةفقدعرفتالصينفيعهدالمانداراننظامالوظيفيةالعامةالذييعتمدفيانتقاءالموظفينعلىإجراءالمسابقاتالتيتنظمهاالإدارةالعامةوهكذافقدعرفتالصينمنذقرونطويلةالوظيفةالعامةالمزورةبعناصرعلىدرجةعاليةمنالثقافةويبدواأنكونفرشيوسكانقدقدماقتراحاتعمليةللأدارةالعامةالسليمةمعالحثعلىاختيارالموظفينذويالتراهةوالكفاءة .

وكانالموظفينينتمونإلىتسعفئاتكلفئةتختلفعنالأخرىفيالواجباتوالمسؤوليات،وكانتترقيةالعاملينمنفئةإلىأخرىتتمعلىأساسالكفاءةفيالعمل،فالإمبراطورالأكبركانيجرياختباراتكلثلاثسنواتللعاملينللكشفعنمدىصلاحيتهموكفاءتهمفيالعملفإذاثبتذلك،تمتترقيتهمإلىالوظايفالعلياوإلاأعفواعنمناصبهم.(1) لذلكسوفندرسفيهذاالفصلالتمهيديتطورالوظيفةالعامةفيثلاثمباحث : 

1ـالمبحثالأول : الوظيفةالعامةفيالعصرالإسلامي .

2ـالمبحثالثاني : الوظيفةالعامةفيفرنسا.

3ـالمبحثالثالث : الوظيفةالعامةفيأمريكا .

وتماختيارهذهالمجتمعاتنظرالوجودبعضالدراساتالمتعمقةعنالوظيفيةالعامةفيها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأستاذمحمدقاسمـمذكراتفيالوظيفيةالعامةـمطبوعاتجامعةقسنطينة
المبحثالأول
تطورالوظيفيةالعامةفيالعصرالإسلامي(1)

ـترتكزنظريةالوظيفةالعامةفيالإسلامحولمفهومالآيتينالكريمتينمنسورةالنساء.(إناللهيأمركمأنتؤدواالأماناتإلىأهلها،وإذاحكمتمبينالناسأنتحكموابالعدل،إناللهكانسميعابصيرا ))

 ((ياأيهاالذينأمنواأطيعواالرسولوأةليالأمرمنكمفإنتنازعتمفيشئفردودةإلىاللهوالرسولإنكنتمتؤمنونباللهواليومالأخرذلكخيراوأحسنتأويلا)) 

فهاتانالآيتانتوضحانرأيالإسلامتجاهالفردفيالإسلامفالفردمسئولعنتصريفشؤونألدولهفعليهأنيتحملمسؤوليتهكفردمسلمومسؤوليتهكممثلللمجتمعالمسلمولذافإنالأمانةالمطلوبةفيمنوليمنأمورألدولهشيئاأنيراعيالأمانةفياختيارالعاملينفيجهازهاويوضحذلكابنتيميةفيكتاب (السياسةالشرعية)ويستشهدبالحديثالشريفالمرويعنالرسولالعربي ((منوليمنأمرالمسلمينشيئافولىرجلاوهويجدمنهوأصلحللمسلمينمنهفقدخاناللهورسوله))فيقولالإمامابنتيميه (يجبعلىوليالأمرالبحثعنالمستحقينللولاياتمننوابهعلىالأمراءالذينهمنوابالسلطانوالقضاةوأمراءالأجنادوالوزراءوالسعاة )فيجبعلىكلمنوليشيئامنأمرالمسلمينمنهؤلاءوغيرهمأنيستعملفيماتحتيدهفيكلموضعأصلحمنيقدرعليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور عبدالله طلبة ,مبادئ القانون الإداري.منشورات جامعة دمشق عام 1993.
     (2)الاية 58و59 من سورة النساء.
فمنخلالهذاالنصندركتعددمسؤوليةالخدمةالعامةوشمولهالمختلفالوظائفوالإعمالالتيتحتاجإليهافيالمجتمع .كماأنمفهومولايةالأمرلايقتصرعلىالولايةإنمايعمجميعالعاملينأجهزةالدولةمنالوظائفالعلياإلىالدنيا.

ـأماالجانبالآخر الذيترتكزعليهفلسفةالضيفةالعامةفيالإسلامهومفهومالرعيةومايستلزمالحمايةوالرعايةفالإسلامينظرإلىالموظفالعامعلىأنهالحارسالأمينفعليةأنينصحالجهازالوظيفيالذيينتميإليهكماينصحنفسه،فالإحساسالمرهفالذييخلقهالإسلاملدىالموظفيشكلويطبعسلوكهالوظيفيبطابعتحملالمسؤوليةوالحذروالإخلاصفيالعمل،ولذافإنالرقابةالإداريةفيالمنطقةأوالجهازالإداريفيالمجتمعالسلميتضاءلدورهاليحلمحلهاالدافعالذاتيوالشعوربالمسؤوليةممايؤديإلىرفعمستوىالأداءالإداري .

فالأسسالتياعتمدهاالإسلامفيعمليةاختيارالموظفتقومعلىركنينهما : ركنالقوةوركنالأمانة .

ـأمامفهومالقوةفهويختلفحسبنوعالعملوطبيعةالواجباتالمطلوبةفيمنالرجلالقويالشجاعوإنكانفيهفجورعلىالرجلالضعيفالعاجزوإنكانأمينا.

_وكانالموظفونفيعهدالرسولالعربيثلاثةأنواعوهمالولاةوالقضاةوالعمال،وكانالرسوليتوخىالدقةفياختيارهموكذلكالخليفةيقومبتفمثلاالقوةفيإمارةالحربترجعإلىالشجاعةوالخبرةبالحربوالمخادعةفيها،أماالقوةفيالحكمبينالناسترجعإلىالعلمبالعدلالذيدلعليةالكتابوالسنةوإلىالقدرةعلىتنفيذالأحكام .

ـأماالركنالثانيوهوالأمانةفمفهومهيتحددبخشيةاللهوتركخشيةالناسكماأوضحهاالقرآنالكريمفيقولةتعلى ((فلاتخشواالناسواحشونولاتشتروابآياتيثمناقليلا،ومنلميحكمبماأنزلاللهفأولئكهمالكافرون))

_إلاأنهذينألشرطييوهماالقوةوالأمانةقدلايتوافرانلدىجميعمنيوكللهمالقيامبالعملفماهوالأساسالواجبالإتباع؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)الآية 44من سورة المائدة.
معظمالفقهاءأشارواإلىوجوبإتباعأسلوباختيارالشخصالملائمللعملالملائمحسبنوعيةالعملوأيالشرطينأكثرتوافراأوملائمةمعطبيعةالعملالذيسوفيزاولهالشخصفمثلايقدمفيإمارةالحروب.
عمربنالخطابكانيتخيرعمالهلشغلالوظائفالعامةمنأفاضلالرجالوأصلحهم،فشغلالوظائفكانعندهخدمتعامةوتميزابالواجبوليستميزابالوجاهةوالاستعلاء.

وكانالخليفةعمريختبرالموظفقبلتوليتهالمنصب،فقبلأنيعينكعببنسوروالياعلىالبصرةأرادأنيختبرهحيثجاءتامرأةتشتكيزوجهافقالعمراقضبينهمابماأعجبهومالميخطرببالعمرقاللكعب :اذهبقاضياعلىالبصرة(1).
وكانالموظفيوضعتحتالاختبارلفترةمعينةيراقبعمرويحاسبعنأعمالهحتىتثبتجدارتهوكفاءتهوكانيطبقمبدأالأجرعلىقدرالعملفكانيمنحالعمالأجوراتتناسبمعمايؤذونهمنأعمالويميزبينهمفيالأجورعلىأساسجهدهمفيالعملومايتحملونمنأعباءعائلية.

وعندماتولىالإمامعلىبنأبيطالبالخلافةسارعإلىعزلالولاةوالمؤظفينالذينكانقدعينهمالخليفةعثمانبنعفانبهدفإخمادالثورةالتيكانتتحتاجالأقاليمبسببظلمأولئكالعمال،واستردمنهمالاقتطاعاتالتيكانعثمانقداقطعهالهممنبيتالمال(2)،وقامبتعينموظفينآخرينبدلامنهمعلىأساسالكفاءةوالصلاحيةومنخلالماتقدمتبينبجلاءووضوحأنالدولةالعربيةالإسلاميةعرفتنظريةالوظيفةالعامة،وهذهالنظريةفيمجالالخدمةالعامةكانتعلىفكرةإنفكرهالوظيفةالعامةتكليفوليسحقافالعملفيالدولةهوواجبوليسحقاللفردكمواطنكماإنالعملفيالدولةليسوسيلةللكسبإنماهووسيلةلأداءواجبديني .كماإنحقوقوواجباتموظفالخدمةالعامةارتكزتفيظلمفهومالإسلامعلىفلسفةالعقدبتوافرشروطهاالقانونيةوالمبنيةعلىفكرةالعدلوالحقوالمساواة .فالأجرعلىقدرالعملالمبذول (ولكلدرجاتمماعملواوليوفيهمأعمالهموهم لايظمون)3معضرورةالالتزامبحدأدنيمنالأجرلموظفالخدمةيتناسبوتكاليفالعيشوالمسكنوتحقيقالاستقرارالعائلي . 

_والرقابةعلىأجهزةالدولةتقومعلىفكرةالمسؤوليةالجماعية.أيأنالفردمسئولعنمراقبةجهازالدولةوالتبليغعنأيخللوقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـالدكتور سلمان محمد الطماوي (كتاب عمر بن الخطاب و أصول السياسة والأدارة الحديثة)
2ـيرى الدكتور الطماوي أن محاباة الأقارب على الأكفاء كانت من العرب التي عابها الثور أصلا على الخلبفة عثمان وأدى إلى أرامه دمه في نهاية الأمر وانقسام المسلمين على أنفسهم مما لا تزال تعاني من آثار حتى اليوم الأمة العربية ,مؤلفه :التعسف في استعمال السلطة,الطبعة الثانية عام 1966.
3ـالآية 19 من سورة الأحقاف.
المبحثالثاني
تطورمفهومالوظيفةالعامةفيفرنسا
_كانتالوظيفةالعامةفيفرنساقبلثورة 1789تعتمدعلىمبادئالوراثةوشراءأعباءالوظائفالإداريةوالماليةوالقضائية،وكانتالوظائفمحصورةعلىاهتمامأشرفالمجتمعوطلبهمحيثكانلصاحبالوظيفةالحقفيفرضالإتاواتعلىالرعاياالذينيستفيدونمنوظيفتهولكنمفهومالوظيفةالعامةبدأيتطورمنذ القرنالثامنعشرففيمنتصفهذا القرنبدايشغلالوظائفالعامةأناساجتازوابعضالمسابقاتأوكانوابينخريجيالمدارسالعلياالتيكانتتهتمبأعدادالمهندسينالذينسيعملونلصالحالإدارةالعامة .

_الخصائصالعامةللوظيفةالعامةالفرنسية:

1_الوظيفةالعامةالرسالةوخدمةومهنةمتميزةعنسائرالمهنالأخرىتتمتعبالدواموالاستقرارفالشخصالذييريدأنيعملفيخدمةالإدارةالعامةيبدأحياتهالوظيفةعادةعندانتهاءدراستهفيسنوسطييتراوحبين 20_25 سنةوينهيحياتهالوظيفةعندمايبلغ 60_65 عامبعدأنيكونقدشغلوظائفومناصبهامةومتعددةومتزايدةفيالصعوبةوالمسؤولياتوهذايتبعبالضرورةللجوءإلىإجراءاتوأصولخاصةبنظامالترفيةوالترقيعتفرضعلىالموظفينصعودالمراتبوالدراجاتالمتتابعةفيالجهةالعامةالتييعملونبتا .

2_ينظمالقانونالوظيفةالعامةوهوالقانونالإداريالذييتضمنمجموعةالقواعدالخارقةللشريعةالعامةويجبأنيحققالنظامالحقوقيللوظيفةالعامةتوازنابينالالتزاماتوالتبعاتالتيتقععلىكاهلالموظفينمنظرفوالفوائدوالضماناتالتييتمتعونبتامنظرفآخر .3_يكونالموظفونقطاعامتميزاداخلالمجتمعلهمكانتهووضعهالخاصوهكذاكانالموظفونينتمونإلىالطبقةالبرجوازيةويشكلونطبقةاجتماعيةلهاروحهاوتقاليدهاوقيمهاوشرفهاالخاص.

4_قامتالوظيفةالعامةعلىشكلهرممتدرجالطبقاتوالمراتبيخضعفيهالمرؤوسللرئيسويلتزمبأمرهوكانهذاالمفهومصارميتسمالاستبدادوالمركزيةالشديدةوترتبعليةنتائجهامة :فمنناحيةكانيوجدتباينبينالأجوروالمكانةوالاعتباربينمختلفالدرجاتوالمراتبوالوظيفةوقدأدىهذاإلىوجودحاجزيحولبيناتقاءأعضاءالفئاتالدنياللمراتبالعلياومنناحيةأخرىاختفتشخصيةالعاملخلفرئيسالذييتمتعبسلطاتغيرمحدودة.

5-الموظفونالعموميونهمعمالالدولةوأدواتهافيتيسيرمرافقهاوهمبذلكجزءالايتجزأعنبنيانهاالإداريويتماثلونمعالسلطةالعامةليكونوامعهموحدةغيرقابلةللانفصام .

الخصائصالحاليةللوظيفةالعامةالفرنسية:

لقدتطورمفهومالدولةتطوراجذرياتحتتأثيرالظروفالاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسيةفلنتقلمفهومالدولةمنحاميةإلىراعيةإلىمتدخلةوبالتاليتطورمفهومالوظيفةالعامةالفرنسيةإلامازالتمحتفظةبتابعهاالأصيلوهيأنهاخدمةورسالةهادفةلهانظامهاالمتميز.

1_استمرالنظامالتدريجيللوظيفةالعامةفيتخفيفقبضتهوتهذيبصرامته .وقدظهربوضوحفيعلاقةالتبعيةوالخضوعالتييربطبتاالموظفنحورئيسةفأصبحتتبعيةمخففةتتضمنحدودالاختصاصاتالرؤساءوضماناتللموظفينالتابعين.وتجلبضماناتالموظفينبـأنهميتمتعونبالحرياتالمتعرفبتابشكلعاملجميعالموطنين :حريةالرأي،حريةالدين ..كماتجلبهذهالضماناتفيالحقبإنشاءالجمعيات،وحتىتكوينالنقابات .وممارسةحقالإضرابضمنقيودمعينة .كماأنهبالإضافةإلىهذاالضماناتتوجدضماناتقضائيةتعظيالحقللموظفأنيدافععنحقوقهأمامالقضاءالإداري.

2_بدأتحركةإصلاحللوظيفةالعامةفيحكومةفيشيتهدفإلىوضعدراسةلقضاءمجلسالدولةفيشؤونالوظيفةوالموظفينالغانهكانمتشعثابإيديولوجيةذلكالوقت،فلميسمحبتكوينجمعياتللموظفين،إلاإذاكانتتقتصرعلىتجميعالعاملينفيوحدةإداريةواحدة.

3_تعاقبتخطواتالإصلاحغداةالتحريرعامي 1945و1946:وتناولتحركاتالإصلاحفيبدايةالجمهوريةالفرنسيةالرابعةتكليفالجنرالديغولباعتبارهرئيساللحكومةالمؤقتةلجنةبرئاسةأحدمستشاريمجلسالدولةوهومارسيلدبريMarcel Debreللقيامبمهمةإصلاحشؤونالوظيفةالعامةوهذااللجنةقامتبمهمتهاوانتهتإلىوضعتقريرمفصلعنشؤونالوظيفةالعامة .

وتتبعإدارةالوظيفةالعامةمجلسالوزراءوتقومبالمهامالتالية:

أ_تحضيرالمبادئالأساسيةللسياسةالعامةالتيتنتجهاالدولةتجاهشؤونالوظيفةالعامة.

ب_تجميعالبياناتوالإحصاءاتالخاصةبالموظفينوالجهازالحكوميوالتيلاغنىعنهاعنددراسةأيمشكلةمنمشاكلالتوظيف.

ج_دراسةجميعالمقترحاتالتيتؤديإلىرفعمستوىالإدارةالحكوميةوتنسيقاللوائحوالقوانينوالأوامرالإداريةالتيتنظمشؤونالتوظيففيالوزاراتوالإداراتالعامةوترتيبالوظائفالعامة،ووضعسياسةعادلةلمرتباتالموظفينومكافأتهم.

4_أصدرالمشروعالفرنسيعدةقوانينتنفيذاللاتجاهاتالإصلاحيةالسابقة :

فقدأصدرقانونفي19تشرينأولسنة 1946رقم /2994/

متضمنانظاماعاماوجامعالأحكامالوظيفةالعامة .

وقدتكوننظامالموظفينمنهذاالتشريعومنلوائحإدارةعامةصدرتمكملةومنفذةلهووجودهذاالنظامالعامالمتمثلفيتشريعسنة 1946 لميكنليمنعمنصدورأنظمةخاصةتتبقعلىفئاتمعينةمنالموظفين(1).

واستمرهذاالتشريعحتىصدورالأمررقم /244/تاريخ4/2/1955واللوائحالمكملةلهفألغىهذاالأمرالتشريعالسابق،ولكنهرغمذلكلميخرجعنالخطوطالأساسيةللتشريعالسابق .

ثمصدرتستةلوائحإدارةعامةفي 14/2/1959لتكملالأمرالسابقرمنثمصدرتلائحةإدارةسابقةفي 21/3/1959يشأنالوظائفالتييتركالتعيينفيهابقرارالحكومةونشرتهذااللوائحبالجريدةالرسميةوجمعتفيكتيبخاصعام 1970 يحملعنوانالنظامالعامللموظفين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Paris 1970 ordonnace No 59.244 Du4 Fevrier Duplication Et Metrication .(1) 

المبحثالثالث:

تطورمفهومالوظيفةالعامةفيأمريكا
يظهرأنالدولالاتحاديةلمتستطعخلالفترةطويلةمنالزمنإلاتأمينعددقليلمنالخدماتالعامة.

ويبدأأنالإتحادينبزعامة  Hama HON كانوايؤيدونفكرةإنشاءإدارةقوية،بينماكانالجمهوريةJeffersonيؤيدونفكرةإنشاءإدارةهزيلةوضعيفة.

وقدتغلبتوجهةنظرالجمهوريينبسببالحذروالخوفمنسلطةونفوذالموظفينالدائمينوبالتاليمحاربةالبيروقراطيةلصالحمااعتبروهالمفهومالديمقراطي.

وهذاالاتجاهينسجموتعلقالأمريكيينبالحريةالفرديةالتيتميلإلىعدمالاعترافللإدارةامتيازاتلايقرهاالقانونفيالمعاملاتالخاصة.

لقدأدتالديمقراطيةوالنظامالحزبيإلىصبغالوظائفبالصبغةالسياسيةالكاملةفمنذعام 1820 صدرقانونTHE Four YearsTenure ActوبمقتضاهفإنالموظفينلايحقلهمالبقاءفيعملهمأكثرمنأربعسنواتوقدتبلورهذاالمفهومفيعهدالرئيسجاكسونJacksonحيثاعتبرالوظائفمنالحقوقالشرعيةللحزبالمنتصرفيالانتخاباتالذييحلمحلالحزبالمنهزمليسفقطفيالمناصبالقياديةإنمافيغالبيةالوظائفالإداريةوقدبررالأمريكيونهذاالنظامبأنمقتضىروحالديمقراطيةالمباشرةأنيخضعالموظفونلاتجاهاتالرأيالعامولممثليالشعبالمنتخبينكماأنوجودإدارةمكونةمنمجموعةمنالموظفينالمحترفينيساهمفيتفاهمظاهرةالبيروقراطيةويتعارضمعسلطةالرئيسالمنتخب،ويجافيالمصلحةالعامة.
ـ وقد انعكست هذه الأفكار على مفهوم الوظيفة العامة في أنظام الأمريكي من جملة وجوة :
1ـلا تعتبر الوظيفة خدمة يؤديها الفرد للجموع في حياد وستغلال يكرس لها حياتة انما هي مهنة مثل ساىر المهن الحرة .
2_لا يشكل الموظفون مجموعة متماسكة لها نظامها و قواعدها الخاصة في التعين و المستقبل الوظيفي و طرق انتهاء الخدمة , كما انهم لا يتمتعون بأية ضمانات اتجاه سلطة السياسيه .
3_ما دامت الوظيفة ليست رسالة لها صفة الدوام والاستقرار فأنة لا توجد نظم و قواعد تضع شروط معينة في اليقين و الترقية مثل شروط السن والخبرة .
4ـالوظيفة العامة في خدمة المجتمع تسود فيها الشرعية (خصوصا الشرعية الدستورية ) وللذالك لا يقبل الأدب القانوني الامريكي منطق التدرج الهرمي الراسي الذي يخضع فية المرؤوس لرائيس و يرون أن الخضوع للقانون أولى وأوجب من الخضوع للرئيس .
5- تتجه النظم الأمريكية إلى الوظيفة أكثر من اتجاهها للموظف الذي ليس له إن يدعي بوجود حقوق خاصة بة متميزة عن سائر الناس.
ولكن هنا يطرح سؤال فيما إذا كانت الوظيفة العامة قد استطاعت تحقيق الخدمات الضرورية و الكافية للمجتمع الامريكي؟
في الواقع و الحقيقة إن الوظيفة الامريكية بمفهومها البدائي لم تستطيع الا تامين عدد قليل جدا من الخدمات العامة ذلك لان القائمين عليها لم يشعروا بالطمأنينة  والاستقرار في عملهم.
للمساوئوالأضرارالتيعانتمنهاالوظيفةالأمريكيةواعتمدعلىالمبدأينالتاليين:

1_توصيفالوظائفالعامةوتصنيفهافيوزارتيالخزانةوالبريدوغيرهمامنالوزارات.

2_حصرالاختيارللوظائفالعامةالتييتمتوصيفهاوتصنيفهاعلىالأفرادالذينتثبتكفاءتهمومقدرتهمنتيجةالاختباراتالتيتنظمهالجنةالخدمةالمدنية.

إذنكانالهدفالرئيسيلقانونبندلتونهوتطبيقمبدأالكفاءةوالاستحقاق.وينتجعنكلماتقدمحولالوظيفةالعامةالأمريكية،أنهاتعيشتطوراهاماملموساولكنهالمتتخيلعنالعناصرالرئيسيةلنظامالرئيسيةلنظامالوظيفةالعانةذاتالبنيةالمفتوحة (نظامالمناصب).
_تبينلنامندراسةمفهومالوظيفةالعامةفيالإسلاموفيفرنساوأمريكاأنكلهذاالنظمتحدثاخيرافيوجوبالتصنيفللوظائفومنحيثطرقالاختيارللموظفين،فالإسلاميستمدقواعدهمنالقرآنوالسنةبصورةاساسية،بينماينظرالنظامالفرنسيإلىالوظيةالعامةعلىأنهاعملدأئم .  

أمافيالنظامالأمريكيفيهحريةالدخولوالخروجفيالوظيفةالعامةوهذاالاختلافأدىإلىالتأثيرعلىفلسفةالوظيفةفيكلمجتمعمنهذهالجتمعات.

_____________________________________
1)الدكتورعبداللهطلبة(كتابالوظيفةالعامةفيدولعالمناالمعاصر ) جامعةدمشقمطابعمؤسسةالوحدةعام 1980 .

قانون الخدمة المدنية العماني
التنظيم القانوني للوظيفية العامة وتطبيقاتها في سلطنة عمان 
دراسة تحليلية ومقارنة 
الفصل الأول : مفهوم الوظيفة العامة وطبيعتها :
المبحث الأول : التعريف بالوظيفة العامة. 
    المطلب الأول : تعريف الوظيفة العامة في الدول الأوروبية .
    المطلب الثاني : تعريف الوظيفة العامة في سلطنة عمان .
المبحث الثاني : شروط تولي الوظيفة العامة .
    المطلب الأول : في قانون الخدمة العماني .
    المطلب الثاني : في بعض الدول.
المبحث الثالث : أساليب التعيين في الوظائف العامة : 
    المطلب الأول : نظام المسابقة .
    المطلب الثاني : أسلوب الاختيار . 
    المطلب الرابع: الانتخاب .
الفصل الثاني : التعريف بالموظف العام .
المبحث الأول : طبيعة العلاقة بين الموظف العام والدولة .
     المطلب الأول : أوامر التكليف .
     المطلب الثاني : عقود القانون الخاص .
     المطلب الثالث : العقود الإدارية .
المبحث الثاني : الحياة الوظيفية للموظف العام .
      المطلب الأول : حقوق الموظف وواجباته . 
                       أولا : حقوق الموظف .
                       ثانيا : واجباته . 
      1- حقوق الموظف العام :
           أ- الحقوق المالية للموظف .
           ب-الترقية . 
          ج- الإجازات .
      2- واجبات الموظف العام :
        أ- الالتزامات الإيجابية . 
        ب- المحظورات .
        ج- تقييم أداء الموظف .
المطلب الثاني : المسؤولية التأديبية للموظف العام 
         أولا : المخالفة التأديبية .
         ثانيا : العقوبات التأديبية .
         ثالثا : السلطة التأديبية . 
        رابعا :الضمانات التأديبية .
المطلب الثالث : انتهاء وخدمة الموظف .
         أولا : انتهاءالعلاقة الوظيفية بقوة القانون .
         ثانيا : انتهاء العلاقة الوظيفية بإدارة السلطة الإدارية .
         ثالثا : انتهاء العلاقة الوظيفية بتقديم الاستقالة .
من الطبيعي أن الدولة لا تستطيع القيام بهامها ووظائفها إلا من خلال مجموعة من الأشخاص الطبيعية يمنها أن تعبر عن إدارة الأشخاص المعنوية والذين يطلق عليهم الأشخاص الإدارية ويمثلهم ويعبر عن إرادتهم مجموعة من الأشخاص الطبيعية يطلق عليها طائفة الموظفينالعموميين ، لا شك في أهمية الوظيفة العامة وبالتالي الموظف العام تتعاظم فلما زادتدخل الدولة في مختلف مجالات الحياة فإذا اقتصر دور الدولة على تأمين المهام الأساسية التقليدية الأمن والدفاع والعدالة قلت أهمية الوظيفة العامة وهدر الذي يعمله الموظف العام والعكس صحيح كلما توسعت الدولة وازداد نشاطها وتدخلها تعاظمت أهمية الوظائف العامة ودور الموظف العام في الدولة من جهة ثانية تعتمد فاعلية الجهاز الإداري في الدولة على مدى قدرته على تحقيق أهداف على درجة كفاءة الموظف العام وإجادته أداء العمل المكلف به وتولي مهام وظيفته و ينعكس ذلك على قدرة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع ومن هنا تعطي الدولة العمانية أهمية قصوى لتنظيم الوظائف العامة وانتقاء أفضل العناصر أفضل العناصر البشرية لشغلها على أساس الكفاءة والجدارة م 15 من قانون الخدمة المدنية ومن الملاحظ أن تنظيم الوظيفة العامة يضم في آن واحد جانب فني إلى الجانب القانوني بحيث يهتم علماء الإدارة بالجانب الفني من خلال دراسة التنظيم الإداري للوظيفة العامة في حين ينصب اهتمام علماء القانون على التنظيم القانوني للوظيفة العامة ولكن دون أن ينعزل أحدهما عن الآخر .   
مفهوم الوظيفة العامة :
تختلف المصطلحات المستخدمة في الدولة لمفهوم الوظيفة العامة في الأنظمة المختلفة حيث يستخدم المشرع الفرنسي اصطلاح الوظيفة العامة وتبعته في ذلك بعض الدول التي استمدت نظمها القانونية من النظام الفرنسي أساسا مثل : سوريه ، لبنان ، مصر ، الجزائر، المغرب العربي ...إلخ .
بينما يفضل النظام الإنكليزي والأمريكي والدول التي استمدت نظمها القانونية منه اصطلاح الخدمة المدنية عمان - الأردن – السودان – السعودية  بالإضافة إلى الولايات المتحدة و إنكلترا .
ويختلف تعريف الوظيفة العامة باختلاف الأنظمة القانونية المقارنة فبعضها أخذ بالنظام المغلق مثل فرنسا و دول أوروبا وبعضها فضل النظام المتنوع للوظيفة العامة (أمريكا) ، فرأى بعضهم أن الوظيفة العامة هي وظيفة متميزة (فرنسا) في حين اعتبرها البعض الآخر محور عمل فني متخصص مثله مثل أي عمل آخر في مؤسسة في المجتمع ؛ وبالتالي اختلف مفهوم ومدلول الوظيفة العامة وظهر في هذا الصدد اتجاهان .
الاتجاه الأول : الاتجاه العضوي و بموجبه تعرف الوظيفة العامة تبعا للأشخاص الذين يشغلون الوظائف العامة وهم الموظفون العموميون وبالتالي فالوظيفة العامة هي : مجموعة القواعد القانونية المنظمة للحياة الوظيفية للموظف العام منذ دخوله الخدمة وحتى خروجه منها . ونلاحظ هنا أن هذا التعريف يرتبط بالنظام القانوني للموظف العام .
الاتجاه الثاني : اتجاه موضوعي يتسم بالطابع الفني وعليه فالوظيفة العامة هي : مجموعة الاختصاصات الوظيفية التي يكلف بها شخص معين إذا توافرت فيه شروط تولي الوظيفة وهذا ما نص عليه قانون الخدمة المدنية العماني . 
بأن الوظيفة العامة هي مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحدها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات وشروط معينة .
وباعتقادي أن الجمع في تعريف الوظيفة بين الاتجاهين هو الأمثل حيث يمكن تعريفها : بأنها مجموعة من الأوضاع و الأنظمة القانونية و الفنية الخاصة بالموظفين العموميين سواء التي تتعلق بمستقبلهم الوظيفي وعلاقتهم بالإدارة التي تتصل بأدائهم لمهام الإدارة العامة بكفاءة وفعالية . 
كانت الوظائف العامة قديما في بعض المجتمعات يتم شغلها على أساس المركز الاجتماعي لمن يرشح لها وكانت بعضها تنتقل بالوراثة والبعض الآخر بمثابة السلعة التي يتم بيعها وشرائها وبالتالي تحقيق المصالح الشخصية لمن يشغلها .
أما في العصر الحاضر يتم شغلها وخاصة الوظائف العليا على أساس الولاء السياسي وليس على أساس الجدارة والكفاءة  أوروبا ، الولايات المتحدة الأمريكية وبعضهم على أساس طائفي أو ديني كما هو الحال في لبنان .
ويمكن تحديد طبيعة الوظيفة العمة في الدولة من خلال التمييز بين نوعين نظاميين رئيسيين (المغلق والمفتوح ) فالأول يتجه إلى تمييز الوظيفة العامة عن غيرها من المهن والأعمال وهذا الاتجاه السائد في أوروبه في حين يتجه النظام الآخر إلى التعامل مع الوظيفة العامة باعتبارها مهنة ليس هناك ما يميزها عن المهن الأخرى في المجتمع (أمريكا)ويترتب على ذلك تحديد صفة الوظيفة العامة اختلاف النظام القانوني بالإضافة إلى الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها تحقيق مهام واجبات واختصاصات الوظيفة العامة . 
شروط تولي الوظيفة العامة :
مع أن الوظائف العامة إما دائمة أو مؤقتة ، وتنقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة ..... في مجال التعيين والترقية والنقل ، وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد في جدول الوظائف المتعددة الاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القواعد واللوائح التي تصدر بهذا الشأن .
أما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو انتهاء العمل ذاته وتنشأ وتلغى بقرار من رئيس الوحدة (الوزير)طبقا لمقتضيات العمل أو ظروفه أو في حدود المبالغ المخصصة لذلك دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الوظائف الدائمة .
ولما كان من المسلم به أن كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة وفعاليته في تحقيق أهدافه بنجاح تتوقف على جدوى قدرة هذا الجهاز في تعيين الأشخاص المؤهلين لشغل هذه الوظائف العامة في ضوء ما تحدده الخطة العامة بحيث تضع كل وحدة جدولا للوظائف الدائمة يصدر باعتماده قرار رئيس الوحدة بموافقة وزارة الخدمة المنية وذلك بمراعاة تصنيف وترتيب الوظائف وحاجة الجهاز الإداري من الموظفين العموميين من حيث عددهم ومستوياتهم الوظيفية والمواصفات اللازم توافرها فيهم لذلك فإن عملية الاختيار لشغل الوظائف العامة تعد من العمليات الإدارية بالغة الأهمية إذ على الإدارة أن تحسن انتقاء موظفيها وأن تلجأ إلى الوسائل العلمية الحديثة في هذا الصدد حتى تضمن ما أمكن أعلى مستوى في كفاءة وفعالية الإدارة والعمل الإداري . 
هذا وقد وضع قانون الخدمة المدنية العماني عدة ضوابط للتعبيرعن عدة ضوابط للتعيين أهمها :
1-أن تدعو الضرورة إلى شغل الوظائف الشاغرة بطريقة التعيين .
2-أن يتوفرلدى المرشح للتعيين في الوظيفة المطلب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية ، وفقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف وبحيث لاتقل مدتها عن أعلى مدة تكون متوفرة لدى أي من شاغلي الوظيفة الأدنى مباشرة إذا كان التعيين من غير شاغليها .
3-أن يكون التعيين على أساس الجدارة.
4-أن يكون التعيين من داخل الوحدة بقرارمن الخدمة المدنية بناءا على طلب رئيس الوحدة .
من غير الجائز أن تترك عملية تعيين الموظفين الحكوميين بصورة عشوائية لأن الموظف العام يوصف ممثلا للدولة وقائما على تحقيق المصلحة العامة وبمراعاة ما تقدم نصت المادة 12 من قانون الخدمة المدنية العماني على أنه يشترط فيمن يعين في أحد الوظائف العامة ما يلي : 
1-أن يكن عماني الجنسية باستثناء من تقضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين و يقصد هنا مواطني الجنسيات الأخرى الذين يتم الحاجة إلى اختصاصاتهم بسبب عدم توفرها لدى العمانيين .
2-أن يكون حسن السيرة والسلوك ، أي يكون محمود السيرة و سمعته حسنة لأن الموظف العام هو ممثل للدولة الذي يمارس السلطة باسمها .
3-أن لا يتولى الوظيفة العامة إلا من كان على قدر كبير من الأخلاق يكون بمثابة المانع الطبيعي من التعسف في استخدام السلطة واستغلالها .
4-أن لا يكون قد صدرضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره والمقصود هنا أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في أخرى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العماني ، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة مثل الاختلاس و الرشوة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة يجوز التعيين إذا رأت لجنة شؤون الموظفين من أن واقع أسباب الحكم  وظروف الواقعة أن ذلك لا يتعارض مع ظروف الويفة وطبيعتها .
5-أن لا يكون قد صدر ضده قرارا بمعاقبته بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة ، ما لم يكن قد مضى عاى هذا القرار ثلاث سنوات .
6-أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة المحددة ببطاقة وصفها   
7- ويجوز مجلس الخدمة المدنية إذا دعت الضرورة بناءا على طلب رئيس الوحدة الاستثناء من شرط الحد الأدنى لمدة الخبرة العملية متى كانت هناك ندرة في هذه الخبرة ، كما يجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من هذا الشرط إذا توفرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علمية نادرة .
8-أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما وثبت لهم بشهادة الميلاد أو بالبطاقة الشخصية و هذا ما جرت عليه معظم القوانين باستثناء مصر الذي اعتبرت سن الوظيفة ستة عشر عاما .
9-أن يجتاز الامتحان المقرر للوظيفة .
10-أن يكون لائقا طبيا للخدمة .
ومن الملاحظ أنه فيما عدا الوظائف التي تشغل بطريق الترقية ووظيفة مديرعام وما في حكمها ، يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الوحدة والمطلوب شغلها وذلك في صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .
ملاحظة بالنسبة للشرط الأول : عماني الجنسية  : 
يجب أن يتمتع المرشح لشغل الوظيفة بالجنسية الوطنية ، وذلك حتى لا تتعرض الدولة نتيجة تولي الأجانب بعض وظائفها العامة الخطر سواء من حيث أمنها والمحافظة على أسرارها أو  حتى لمجرد حرمان أبناء الوطن من الاستفادة من فرص التوظيف القائمة في بلدهم .
وليس في هذا المبدأ أي مساس بالمساواة أو غيره من المبادئ العامة إذ من المسلم به أن الحق في تولي الوظائف العامة هو من الحقوق السياسية التي يقتصر حق مباشرتها على المواطنين ، و بالتالي لا يجوز تعيين الأجانب إلا استثناءا في الوظائف العامة بشرط عدم الإضرار بمواطني الدولة ، وذلك مثل حالة عدم توفر خبرة فنية معينة أو على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لحين توفر البدائل الوطنية لهم ، وفي المجالات التي لا تؤدي إلى تعريض أمن الدولة للخطر أو تسرب أسرارها للخارج . والغالب في مثل هذه الحالات أما أن تكون أداة التعيين للعقد الإداري وأن تكون طبيعة عملهم استشارية بحيث لا تكون لهم سلطة اتخاذ القرار الإداري .    
أما في التشريعات الأخرى فإن هناكعدة أساليب للتعيين في الوظائف العامة من أهمها أسلوب التعيين من قبل السلطة التنفيذية ففي الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء  و هذا الأسلوب لا يعتمد على معيار محدد إذ يتمتع الرئيس الإداري بالحرية الكاملة في اختيار من يشغلون الوظائف الشاغرة اعتمادا على تقديرهم الشخصي و قد يكون موضوعيا أو يعتمد على معايير شخصية محضة أو مزيج بينهما و غالبا ما يتم لاعتبارات شخصية و خاصة بالنسبة لتعيين كبار الموظفين في المناصب العليا ذات الطابع السياسي و التي تعتمد على الثقة الشخصية و بالاشتراك في وضع السياسة العليا للدولة مهم في ظل تفاهم و تسويق تام مثل تعيين المحافظين و السفراء و معاوني الوزراء و القادة العسكريون فيتم تعيينهم بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية و كذلك رؤساء الجامعات و نوابهم أما بالنسبة  للمدراء العاميين فيتم تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء في سوريا و كذلك الحال تقريبا في مصر باستثناء المدراء العامين فيتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية أما بالنسبة للوظائف الأخرى فتحدد رئاسة مجلس الوزراء الوظائف التي تشغل بامتحان أو بدون امتحان.
المبحث الثالث : أساليب التعيين في الوظائف العامة :
ليس هنالك أي مشكلة إذا عدد المتقدمين يساوي عدد الوظائف المعلن عنها و لكن المشكلة تثور حين يتقدم للوظيفة المطلوب شغلها عددا يفوق كثيرا عدد الوظائف المتاحة , و من ثم تثور هنا مشكلة تحديد أسلوب المفاضلة بين المتقدمين و طريق الاختبار الأمثل و الواجب إتباعه للتواصل إلى أفضلهم و أكثر جدارة .
و تتعدد طرق اختبار الموظفين و أساليب تعيينهم المتبعة في مختلف دول العالم و قد تفضل بعض الدول الالتجاء إلى أكثر من طريق أو الجمع بينهما بحسب طبيعة العمل و مجاله و قد حددت المادة 6 من قانون الخدمة العماني أن شغل الوظائف يكون عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف .
كما نصت المادة 11 من القانون نفسه على أن يكون التعيين ابتداء في أدنى الوظائف لكل مجموعة نوعية و بإتباع قواعد و إجراءات التوظيف التي يحددها مجلس الوزراء .و يجوز التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل الوزارة (الوحدة) أو خارجها إذا لم يكن شغلها بطريق الترقية ممكنا و ذلك في حدود5% سنويا من العدد المطلوب شغله من الوظائف الشاغرة بكل مجموعة توعية , و إذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها تقل عن 20 جاز تعيين موظف واحد , و يستثنى التعيين من داخل الوحدة(الوزارة) من شروط الإعلان المنصوص عليه في المادة 13 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على انه فيما عدا الوظائف التي تشغل بطريق الترقية و وظيفة مدير عام و ما في حكمها , يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الوحدة (الوزارة) و المطلوب شغلها , و ذلك في صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط شغلها .
نلاحظ أنه فيما وظائف الدرجتين الخاصة و الأولى من الحلقة الأولى و وظيفة مدير عام التي تشغل بالترقية يعلن عن باقي الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الوحدة بكافة وسائل الإعلام الممكنة و يجب أن يحدد في الإعلان مكان تلقي الطلبات وحدة سريانه بحيث لا تقل عن ..... حتى تاريخ نشر الإعلان و يجب أن يشتمل الإعلان على المعلومات الأساسية عن الوظيفة , مسماها , اختصاصاتها , درجتها المالية و الشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها مع تحديد موعد و مكان الامتحان و المقابلة .
أما المادة 14 فتنص على أنه لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها و بالدرجات و الشروط المحددة لها حتى و لو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد عن الخبرة المطلوبة.
و يكون التعيين في الوظائف على أساس الجدارة و تبين اللائحة قواعد اختيار المرشحين للتعيين سواء بالنسبة للوظائف التي تشغل بامتحان أو بدونه.
و هذا يعني أن التعيين إما أن يكون بالتعيين و الذي يستثنى منه وظائف الدرجين الخاصة و الأولى من الحلقة الأولى  و وظيفة مدير عام و إما بالترقية و التي تنطبق على هذا الاستثناء فيما عدا ذلك لجميع العمانيين الحق في التقدم لشغل أية وظيفة عامة يعلن عنها و ذلك إذا توفرت منهم شروط شغلها و دون تمييزا بينهم إلا بالجدارة و يجوز لرئيس الوحدة (الوزارة) أن يستثني من الإعلان بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة أو المطلوب شغلها بصفة عاملة و له أيضا أن يحدد الوظائف التي يكون شغلها بامتحان و تلك التي تشغل بدون امتحان.
إجراءات التعيين:
نصت المادة 18 من اللائحة الداخلية القانون الخدمة المدنية العماني 
على أن تقوم وحدة شؤون الموظفين بإعداد سجلا تقيد فيه طلبات التعيين بأرقام مسلسة حسب أسبقية تقديمها تبين فيه اسم الطالب و عنوانه و تاريخ تقديم الطلب و الوظيفة المطلوب التعيين فيها و يسلم الطالب إيصالا مبينا به رقم و تاريخ قيد الطلب في هذا السجل إذا كان قد سلم باليد.
و يكون الترشيح للتعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي للامتحان و عند التساوي يرجح الأعلى مؤهلا ما الأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الأكبر سنا.
أما التعيين بدون امتحان فيكون وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها السلطة المختصة بالتعيين و عندما يقع الاختبار على أحد المتقدمين للتعيين يبلغ بذلك بخطاب مسجل و يكلف بتقديم نفسه لوحدة شؤون الموظفين المختصة في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه فإذا انقض الموعد و لم يقدم نفسه فعلى السلطة المختصة أن تصرف النظر عن ترشيحه و يرشح بالترتيب الشخص الذي يأتي بعده.
الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين:
يكلف المرشح بتقديم التالي:
1- شهادة جنسية أو أي مستند رسمي يقوم مقامها .
2- شهادة ميلاد أو شهادة تسنين تقيد في لجنة طبية مختصة تشكل بقرار من وزير الصحة و يعتد بشهادة التسنين حتى و لو قدمت بعد شهادة الميلاد.
3- شهادة الدراسة و الخبرة المطلوبة للوظيفة مصدقا عليها إذا كانت صادرة من خارج السلطنة أو بعد التحقق من صحة صدور تلك الشهادات و يفوض وزير الخدمة المدنية في معالجة الحالات التي يتعذر فيها التصديق على الشهادات الدراسية أو شهادة الخبرة.
4- عدد من الصور الفوتوغرافية الحديثة .
5- صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة من السلطة المختصة برد الاعتبار بالنسبة لمن سبق الحكم علية جنائيا.
6- إقرارأو تعهد بعدم سابقة صدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة و ذلك بالنسبة لمن سبق له خدمة الحكومة .
7- أمر أو مرسوم سلطاني بالعفو بالنسبة لمن سبق عزله.
8- إقرار بأنه لا يشغل وظيفة بإحدى وزارات الدولة .
9- ما يثبت أن خدمته لم تنته بالاستقالة من إحدى وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة أو ما يثبت أنه اقضي سنة خارج الخدمة بعد استقالته و ذلك بالنسبة لمن كانت له خدمة سابقة في الحكومة .
10- نتيجة الكشف الطبي عليه في الخدمة الطبية المختصة على النموذج الخاص بذلك الذي مسلم له من وحدة شؤون الموظفين بالجهة المرشح لها للعمل بها و بعد لصق صورة فوتوغرافية له عليه و يتضمن النموذج اسم المرشح و سنه و الوظيفة المرشح للعمل بها.
بعد ذلك تقوم وحدة شؤون الموظفين بإعداد ملف خدمة لكل موظف توزع فيها مسوغات التعيين بعد ترقيمها و تسجيلها على غلاف الملف من الداخل.
و كل ورقة أو مستند يودع بعد ذلك بالملف يجب تسجيله أيضا على الغلاف .
و لا يجوز سحبه إلا بموافقة السلطة المختصة بالتعيين و لمدة زمنية محددة يوضع بعدها في مكانه و تحفظ  هذه الملفات بوحدات شؤون الموظفين و يجب إرسال صورة من مسوغات التعيين و القرارات التي تصدر في شأن الموظفين و أية أوراق أخرى تؤثر على حالتهم الوظيفية إلى وزارة الخدمة المدنية خلال كل أسبوع لحفظها في الملفات الموجودة لديها .
معادلة المؤهلات العلمية و تقييمها :
تشكل لجنة لهذه الغاية على مستوى المديرين العامين العاملين بقرار من وزير التعليم العالي و تمثل فيها  وزارة التعليم العالي و وزارة التربية و التعليم و الخدمة المدنية و الشؤون الاجتماعية و العمل و التدريب المهني و ذلك برئاسة ممثل وزارة التعليم العالي و ذلك لتقييم و دراسة المؤهلات العلمية أو المهنية التي تمنح من أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية أجنبية يصدر بمعادلها بالمؤهلات الوطنية قرارا من لجنة تقييم المؤهلات السالفة الذكر كما يصدر بقرار من هذه اللجنة بالتقييم العلمي للمؤهلات التي تمنحها الكليات و المعاهد و المدارس الخاصة المحلية.
و قد نصت المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العماني بأن تقدم بعد ذلك وحدة شؤون الموظفين بالجهة بعد استيفاء مسوغات التعيين و العرض على لجنة شؤون الموظفين قرارات التعيين من عدد من النسخ و توقع من السلطة المختصة بالتعيين , كما تعد عقود خدمة غير العمانيين من عدد من النسخ توقع من رئيس الوحدة نيابة عن الحكومة و من المتعاقد معه بالأصالة عن نفسه.
و ترسل الوحدة النسخ لكل من قرارات المعينين و المتعاقدين و نماذج التعيين و صورة عن مسوغات التعيين إلى وزارة الخدمة المدنية لمراجعتها و تحفظ وزارة الخدمة المدنية بنسخة من القرارات و العقود و نماذج التعيين و مسوغات التعيين بملفات الموظفين , ويقيد للوحدة نسختين من القرارات و العقود و النماذج .
و تقوم الوحدة بإرفاق نسخة من النسختين بملف خدمة الموظف مع مسوغات تعيينه و ترفق النسخة الأخرى بكشوف الرواتب المرسلة إلى وزارة المالية.
*** لا يجوز الالتزام أو التعاقد على وظيفة بفئات الجدول الخاص قبل الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الخدمة المدنية.
يكون تاريخ التعيين بالنسبة للعمانيين من تاريخ صدور القرار و يجوز في حالات الضرورة أن يكون التاريخ بأثر رجعي أما بالنسبة لغير العمانيين فيكون بالتاريخ المحدد بالعقود المبرمة معهم و تحتفظ  وحدات شؤون الموظفين بسجل الأقدمية بين أسماء الموظفين الشاغلين لكل وظيفة و لكل درجة على حدة مرتبين حسب أقدميتهم وفقا للقواعد الآتية :
1- حسب تاريخ التعيين أو إعادة التعيين في الوظيفة أو وفقا لتاريخ الترقية إليها .
2- إذا اتحد تاريخ التعيين لأكثر من شخص فترتب الأقدمية بالنسبة للمعنيين بامتحان حسب أسبقية ترشيحهم بالترتيب النهائي للامتحان و عند التساوي يرشح الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا يقدم الأكبر سنا و إذا كان التعيين بدون امتحان فترتب الأقدمية بينهمعلى أساس الأعلى معدلا فإن تساوى المؤهل فعلى النسبة المئوية للنجاح , فالأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا.
3- إذا اتحد تاريخ الترقية لأكثر من شخص إلى وظيفة واحدة ترتب الاقدمية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في الوظيفة السابقة.
4- في حال النقل من وحدة إلى أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة , ترتب أقدمية الموظف المنقول في سجل الأقدمية بالمقارنة بزملائه في الوظيفة المنقول إليها بمراعاة أقدميته في درجته الحالية و الدرجات السابقة و ذلك في ضوء القواعد الواردة في الفقرتين السابقتين .
فترة الاختبار  م 22 لائحة:
يعد الرئيس المباشر تقريرا عن الموظف الموضوع تحت الاختبار الذي يرى عدم صلاحيته , يقدمه إلى السلطة المختصة بالتعيين للنظر في إنهاء خدمته و يجب أن يعيدوا قرار إنهاء الخدمة قبل انتهاء فترة الاختبار و أن يعلم الموظف فور صدور القرار.
و يراعى إخطار وزارة الخدمة المدنية بالرغبة في إنهاء الخدمة قبل اتخاذ قرار بشأنها , إذا كان الموظف مكلفا بالعمل بموجب قانون البعثات و الإعانات الدراسية ترفق القرارات الخاصة بفترة الاختبار بملف الخدمة.
يجوز للسلطة المختصة إلغاء فترة الاختبار في حال وجود خدمة سابقة تتفق و الوظيفة المراد التعيين فيها و لا تقل مدتها عن فترة الاختبار م 25 لائحة .
إعادة التعيين:
باستثناء الوظائف التي يتطلب التعيين فيها مرسوما سلطانيا يحوز إعادة تعيين الموظف لشغل وظيفة شاغرة بفئة أو درجة أعلى في ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت فيه شروط شغلها و قد نص قانون الخدمات المدنية في المادة 22 على أنه يجوز إعادة تعيين الموظف و تحديد درجته في ضوء الحالتين الآتيتين :
1- من ترك الخدمة بالاستقالة يكون إعادة تعينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة , و يشترط مضي سنة كاملة على تركه الخدمة , و يجوز التقاضي عن شرط المدة إذا كانت إعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها و اقتضت مصلحة العمل ذلك و لم تكن الاستقالة للالتحاق و العمل آخر.
2- في ترك الخدمة بغير الاستقالة يكون إعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توفرت فيه شرط شغل الوظيفة دون اشتراط  مدة سنة على ترك الخدمة سواء كانت إعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة أخرى .                                                       
و بعد تقديم الطلب من الموظف تعد وحدة شؤون الموظفين مذكرة في الطلب المقدم و يقوم بعرضها على السلطة المختصة بالتعيين مبينا فيها ما يلي :
1-  أسباب ترك الخدمة السابقة إذا كان قد ترك الخدمة.
2- ما إذا كان قد مضى على تركه الخدمة سنة في حالة تركه الخدمة بالاستقالة .
3- المدة التي قضاها خارج الوظيفة بعد تركه الخدمة و توعيه الأعمال التي كان يزاولها خلالها.
4- ما إذا كان قد مضت عليه سنتان في حالة تركه الخدمة بالفصل بقرار تأديبي .
5- ما إذا كان قد رد إليه اعتباره في حالة سابقة الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
6- ما إذا كان صدر عنه عضو (لمن سبق عزله بأمر او مرسوم سلطاني).
7- الوظيفة السابقة التي كان يشغلها و درجتها المالية و مدة خدمته فيها و آخر راتب تقاضاه.
8- آخر تقرير قدم عنه في وظيفته السابقة.
تعد وحدة شؤون الموظفين مشروع قرار بإعادة النص من عدة نسخ يتضمن تحديد الوظيفة و الراتب لأقدمية المراد تعيينه و ترتيب أسبقيته بالنسبة لزملائه , و يعد اعتماده من السلطة المختصة بالتعيين تقوم باتخاذ الإجراءات الأخرى مثل العرض على لجنة شؤون الموظفين للقرارات المتعلقة بإعادة التعيين بعدد من النسخ و توقيعها من السلطة المختصة بالتعيين .
و يقوم المعين أو المعاد تعيينه بتوقيع إقرار باستلام العمل محددا فيه تاريخ الاستلام و يعتمد هذا الاقرار من رئيسه المباشر و يتم توزيع نسخة من هذا القرار على الجهات المعنية في الوحدة و ترفق نسخه بملف خدمته.
و تقوم وحدة شؤون الموظفين تسجيل أسماء المعاد تعيينهم و كانت بياناتهم في سجلات الوحدة المختلفة.
نظام المسابقة :
و يعتمد هذا النظام على اختيار الموظفين عن طريق إجراءات مسابقة للتعيين بعد الإعلان عنها, بأن يتقدم المرشحون الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة لأداء الامتحان الذي تجريه الجهة الإدارية لتتمكن من خلاله من اختيار من تتوافر لديه الأهلية و الكفاءة اللازمة وفقا لشغل الوظائف الشاغرة سواء من تقدم لها العاملين من داخل الإدارة او من خارجها.
و يتمثل أسلوب المسابقة الأسلوبالأمثل للاختبار و الأكثر تحقيقا لبدأ الكفاءة و يتيح للجميع فرصة التقدم لهذه المسابقة و من ثم يتم التخلص من التأثيرات الخارجية و الوساطة و النفوذ الشخصي لفرض مرشح معين على الإدارة , كما أن اجتياز الامتحان يضمن موضوعية الاختيار بعيدا عن الميول السياسية و المحسوبية و المجاملة على حساب المصلحة العامة , و يؤدي هذا الأسلوب إلى الكشف عن العناصر الجيدة و ذات الكفاءة العالية لشغل هذه الوظائف فيما ينعكس ايجابيا على رفع مستوى أداء الخدمات و المنافع العامة و تحديث أساليب العمل الإداري و التخلص من عيوب الروتين و الديمقراطية .
و من أهم أساليب المسابقة ::
· الامتحانات الكتابية و تتجسد في الكشف عن قدرة المرشح و خبرته و مدى توفر المعلومات لديه و لتحقيق ذلك يجب أن تشكل لجنة محايدة و متخصصة بوضع أسأله المسابقة حتى يحقق الهدف المطلوب من المسابقة و هو التثبت من مدى صلاحية المتسابق و كفاءته لشغل الوظيفة المعلن عنها .
· كما أن هناك أسلوب الامتحان الشفهي و المقابلة الشخصية و تستخدم بشكل خاص للأشخاص الذين لهم تعامل مباشر مع المواطنين مثل موظفي البنوك و العلاقات العامة و العاملين في قطاع الإعلام لذلك تعتمد هذه المقابلات أو الامتحانات على المظهر العام للمتسابق و سرعة بديهته و فهمه و دقة ملاحظته .
· الامتحانات العملية و تهدف إلى كشف المهارات التي يتطلبها العمل لشغل هذه الوظائف و المهن مثل العمل على الكمبيوتر و تشغيله و عمل الطباعة و اختبار اللغة إذا كان العمل يحتاج لذلك.
و اعتقد أن نوع الامتحان و أسلوبه يتحدد في ضوء تحليل دقيق لواجبات كل وظيفة و مهامها و الصفات الواجب توفرها في شغلها و كذلك يجب مراعاة ما يلي :
1- تحديد الوظائف التي يمكن شغلها من خلال امتحانات المسابقة بدقة و تقسمها إلى مجموعات متماثلة في طبيعتها و واجباتها و مسؤولياتها حتى يتسنى توحيد أسلوب الامتحانات بشأن كل منها .
2- مراعاة أن تكون المعايير المستخدمة في امتحان المسابقة قائمة على أساس موضوعي سليم يستهدف اكتشاف قدرة المرشح على تحمل أعباء العمل و سلوكياته و أخلاقياته و شخصيته القيادية . و ذلك  ضمانا لمبادئ المساواة و العدالة و تكافئ الفرص و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
3- الالتزام بالإجراءات القانونية و تعميمها بشكل واضح و صريح بحيث يتم العلم بها من قبل الجميع مما يؤدي إلى أن يكون الاختيار بشكل أدق و مجالات الاختيار تكون واسعة .
4- يلزم الإعلام المسبق علما... المفاضلة و الاختبار و تحديد الأولوية في التعيين وفقا لما تسفر عنه نتائج امتحان المسابقة و ترتيب المتسابقين بحسب علامات النجاح.
5-  إتاحة الفرصة لكل من توافرت فيه شروط شغل الوظيفة في المسابقة المعلن عنها و لا شك أن الاعتمادات على هذه الأسس سيؤدي إلى اختيار الأفضل من حيث المؤهلات و الخبرة و الذكاء و السلوكية و الأخلاقية لشغل هذه الوظيفة العامة.
الإعداد الفني المسبق:
يقوم هذا الأسلوب على تدريب و إعداد المرشح لشغل الوظيفة العامة إعدادا تمهيديا لتعيينهم عن طريق تدريبهم على أعمال الوظيفة التي يتولونها تدريبا نظريا و عمليا كافيا خلال مدة معينة سنة أو عدة سنوات 
و من أمثلة ذلك :
المصدر القضائي- الطلبات العسكرية – طلبات الشرطة – و المراقبين التقنيين - معاهد التمريض - طلبات القيادة السياسية – معاهد المعلمين – مراكز التدريب المهني.
الانتخاب:
هذا الأسلوب استثنائي محض رغم ما فيه من تحقيق للديمقراطية كزنه يحقق مشاركة الناخبين في تسيير المرافق العامة و الجهاز الإداري للدولة من خلال الاختيار بين عدد من الموظفين لشغل بعض الوظائف العامة عن طريق الانتخاب.
أمثلة:
و من أهمها وظائف القضاة في الولايات المتحدة و وظائف العمدة في مصر كعمداء الطلبات مثل عام 1994 في مصر .
و بالرغم من ديمقراطية هذا الأسلوب إلا أنه لا يحقق من الجدارة و الصلاحية لشغل الوظيفة العامة إذ أنه يقوم على قدرة المرشح للوظيفة على التأثير على ناخبيه و استمالتهم و احتمال أساليب غير مشروعة لتحقيق هذا التأثير مما يضاعف من أساليب الفساد الإداري و يطيح بالمصلحة العامة و الخضوع لتأثيرات حزبية و سياسية و عدم و عي الناخبين مما لا يجعلهم يحسنون الاختيار و خضوع الفائز في الانتخابات لرغبات و تأثير ناخبيه .
المبحث الثاني 
بعض الأنظمة المشابهة لنظام التعيين
من خلال المبحث نحاول التعرف على بعض الأنظمة المشابهة لنظام التعيين وهذه 
الأنظمة هي حالة التعاقد مع العاملين في الدولة وهم الخبراء والاختصاصيين 
المهنيين والفنيين الذين تحتاج الدولة لاختصاصاتهم أو خبراتهم الفنية النادرة ولدينا 
أيضا حالة الوكالة  والتي تعني التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة شاغرة أو وظيفة 
أصيلها في أوضاع معينة حددها القانون وحالة التكليف والذي يعنى إلزام بعض 
المواطنين بالعمل في وظائف معينة لمدة محددة .وهذه الأنظمة تتشابه  مع نظام 
التعيين من حيث كونها تؤدي إلى شغل الموظف ـ في حالة من الحالات السابقة 
الذكرـ لوظيفة معينة الشخص لوظيفة شغلها إلا أنها تبقى مختلفة عن نظام التعيين 
الذي عرفنا أنه تقلد الشخص  لوظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب قرار 
يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين وهذه الوظيفة هي وظيفة دائمة وليست 
مؤقتة . وسنتناول هذه الأنظمة من خلال المطالب الثلاث الآتية حيث نتعرف على 
نظام التعاقد مع العاملين في الدولة ,مطلب أول ,ونظام الوكالة من خلال المطلب 
الثاني ,ونظام التكليف من خلال المطلب الثالث.
 المطلب الأول :التعاقد مع العاملين في الدولة 
قد تحتاج الإدارة أو الجهة العامة إضافة إلى موظفيها العموميين إلى بعض الخبرات 
والتخصصات التقنية والفنية فتلجأ إلى التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين
وقد أوكل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم  1لعام  1985إلى النظام الداخلي 
للجهة العامة الذي يجب أن يصدر بقرار من الوزير المختص مهمة تحديد الحالات 
التي يتم فيها التعاقد وأسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين وحقوقهم الأخرى 
والسلطة المخولة بإجراء
التعاقد كما حدد هذا القانون بأن العقود الجارية وفق أحكامه يتم تصديقها بمرسوم 
في حالة ما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد علية يبلغ أو يزيد عن الحد 
الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وبقرار من 
الوزير المختص في حالة إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد علية يقل عن 
هذا الحد ويخضع هؤلاء المتعاقدين للإحكام الواردة في عقود استخدامهم دون 
غيرها من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو أي قانون أو نظام آخر . 
وقد نظم ذلك نص المادة /149/من القانون رقم /1/لعام 1985حيث جاء فيه :
أ- يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة 
العامة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين 
ب- يحدد النظام الداخلي للجهة العامة :
1- الحالات التي يتم فيها التعاقد
2- أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين
3- أسس وقواعد تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين على أن لا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين
4- السلطة المختصة بأجراء التعاقد .
ج- يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة كما يلي:
1- بمرسوم , فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد علية يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى ضمن جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .
2- بقرار من الوزير المختص فبما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقدين علية 
يقل عن الحد المشار إلية في الفقرة /أ/ السابقة أي عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى 
د_ مع مراعاة أحكام الفقر /ب/ من هذه المادة يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع 
الجهات العامة المتعاقدين معها سواء من حيث الحقوق أو الوجبات إلى الإحكام 
الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من إحكام هذا القانون أو أي قانون 
أو نظام آخر . أما فيما يتعلق بعدم خضوع هولاء الإحكام الواردة في عقود 
استخدامهم دون غيرها من الإحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر فهذا لا يعنى انتقاء تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بشكل كامل على هولاء 
العاملين إذ يرى الأستاذ الدكتور عبد الله طلبة إن ذلك يعنى انتقاء تطبيق المواد التي تسبق المادة /149/منه عليهم فقط فالواقع لا مناص من تطبيق ما حواه القانون حين 
1-إن المادة /151/من القانون نفسه عالجت وضع المتعاقد من أصحاب المعاشات معالجة كاملة .
2-كما أن هذا المادة عالجت وضع من كان متعاقد بموجب نص سابق أو نصوص سابقة واستمر على التعاقد أو جدد تعاقده فقد جاء في النص الفقرة من المادة /149/ 
((يحق للمتعاقدين الذين أعيد استخدامهم –قبل تاريخ نفاذ القانون بموجب نصوص قانونية نافذة _برواتب أو أجور أو تعويضات وظيفية تفوق الحدود المنصوص 
عليها في هذا المادة الاحتفاظ بالرواتب أو الأجور أو التعويضات الوظيفية التي تقاضوها بتاريخ النفاذ المذكور وذلك مع أحقيتهم بتجاوز تلك الرواتب أو الأجور 
والتعويضات بسبب الترفيع وفي حدوده عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع))
3- إن سريان شروط صك التعاقد دون غيره بشأن هؤلاء المتعاقدين إنما يجري 
بقوة المادتين /149/ و/150/ أي بنص في القانون الأساسي الموحد للعاملين في 
الدولة ولهذا لا يتصور استبعاد تطبيق القانون عليهم .
كما أن عقود المتعاقدين مع الجهات العامة وفقاً لأحكام القانون الأساسي الموحد
للعاملين في الدولة توافرت فيه بشكل واضح وصريح عناصر العقد الإداري 
وصكوك استخدام العاملين المتعاقدين تعتبر في معرض تطبيق هذا القانون من 
العقود الإدارية بوصف القانون والنزاعات التي تثور بين العاملين المتعاقدين 
والجهات العامة المتعاقدة معها في نطاق تنفيذ عقودهم تدخل في اختصاص القضاء 
الإداري السلطة المختصة بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق 
هذا القانون(40)
إضافة إلى القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة أجاز للجهة العامة وضمن 
حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة 
بطبيعتها موسميين أو عرضيين ويحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات و 
الأعمال التي يجوز فيها استخدامهم وتحديد أجورهم (41)
 كما قضت المادة /14/ من القانون العاملين المدنيين المصري رقم/47/لعام 1978  بأن يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شؤون الخدمة المدنية(42).
_________________________________
(40)د.عبد الله طلبة , مبادئ القانون الإداري , الجزء الثاني ,منشورات جامعة دمشق      2000_1999 ص69
(41)نص المادة 48من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985
(42)المستشار سمير يوسف البهي , شرح نظام العاملين المدنيين في الدولة المصري رقم 47 لعام    1978ص 84
فقد ناط المشرع المصري بالوزير المختص بالتنمية الإدارية بناء على عرض من 
لجنة شؤون الخدمة المدنية وضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب وبمن 
يقومون بأعمال مؤقتة أو موسمية وقد جعل المشرع إصدار القرارات المتضمنة 
لتلك النظم منوطاً بالوزير المختص بالتنمية الإدارية .
وتنفيذاً لذلك فقد صدرت قرارات الوزير المختص بالتنمية الإدارية القرار رقم /1/ 
لعام 1979 الخاص بنظام توظيف الخبراء الوطنيين و/2/لعام1979   الخاص 
بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة ونظمت هذه القرارات كيفية 
التعاقد وبيانات العقد وأجور وإجازات العاملين المشار إليهم وأحوال فسخ التعاقد 
معهم والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم(43).
كذلك نظم القانون الأساسي للوظيفة العامة الجزائرية ذلك من خلال نص المادة 
/74/ منه على انه يمكن أن يتم بصفة استثنائية تعيين الموظفين المتعاقدين في 
الوظائف الدائمة وقد صدر المرسوم 66/ 36 في 2حزيران 1911متضمناً القواعد 
التي تحكم هذه الطائفة وذلك بموجب قرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف 
بالوظيفة العمومية والوزير المعني فيما يتعلق بشروط التعيين والعطل والأجر 
والتأديب وفسخ العقد وإنهاء مهامهم كما نصت المادة الثالثة من القانون الأساسي 
للوظيفة العامة على جواز تعيين موظفين  مؤقتين مختارين من ذوي الاختصاص 
من بين الموظفين ذوي الإبتكار أو الأجانب عن الإدارة وذلك للإستعانة بهم في 
الأعمال التقنية أو لتنفيذ المهام الخصوصية المحدودة الأجل وتطبق على هؤلاء كل 
الأحكام الخاصة بالأعوان المتعاقدين .
وبهذا يختلف نظاما التعاقد مع العاملين في الدولة عن نظام التعيين في الوظيفة العامة في نقاط عدة نجملها فيما يلي  : 
1- إن نظام التعيين في الوظيفة العامة يكون لوظيفة شاغرة بشروط معينة ووفق 
إجراءات محددة في حين يكون الاستعانة بالعاملين استناداً إلى خبرات 
واختصاصات فنية نادرة .
2- إن التعيين يكون لوظيفة دائمة في حين قد يكون التعاقد مع العاملين في الدولة 
لمدة مؤقتة 
3- مركز الموظف العام الذي يتقلد الوظيفة  العامة عن طريق التعيين هو مركز 
نظامي في حين أن التعاقد مع العاملين في الدولة يخضع لأحكام عقود استخدامهم إذ 
إن الأصل هو تعيين الموظف لوظيفة شاغرة تتوافر فيه شروط شغلها بينما 
الاستثناء هو التعاقد مع العاملين في الدولة من أصحاب الاختصاصات الفنية والتقنية 
والخبرات النادرة لاستعانة بهم .
4- يكون تعيين الموظفين بموجب صكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في 
تعيين أي قرار إداري  بينما يكون التعاقد مع العاملين في الدولة بموجب عقد إداري  
وفق أحكام معينة 
ولكن يظل الاتفاق بين نظام التعيين ونظام التعاقد مع العاملين في الدولة من خلال 
الدور الذي يؤديه كليهما في ضمان سير المرفق العام بانتظار واضطراد والمساهمة 
في القيام بنشاطات الإدارة على أكمل وجه وأحسن صورة .
المطلب الثاني :نظام الوكالة 
عرف القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة الوكالة بأنها التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة شاغرة أو على وظيفة أصليها في احد الأوضاع التالية :
1-الندب في وظائف التعليم 
2-الإعارة 
3-كف اليد,إذا استمر لأكثر من ستة أشهر باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد
4-الأجازات على مختلف أنواعها التي لا تقل مدة كل منها عن تسعين يوما باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة.
 ويمارس الوكيل صلاحيات الأصيل ويجوز التعيين وكالة في الوظيفة التي كان يشغلها الأصيل السابق إلى خدمة العلم الإلزامية باعتبار أن الأصيل في هذه الحالة  ممنوحاً إجازة خاصة (44)
وتبقى صكوك التعيين بالوكالة سارية المفعول حتى إشغال الوظائف الشاغرة بموظفين أصلاء ولا يجوز التعيين بالوكالة في حالتين:
- حالة الإيفاد ,حيث لا يجوز تعيين موظف وكيل بدلا ًمن الموظف الموفد(45)
- حالة الندب ,حيث أجازت المادة /74/ من القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة تعيين وكيل في حالة ندب الأصيل في وظائف التعليم فقط(46).
______________________________________
(44)كتاب وزارة المالية 1\19-2900بتاريخ 1967l2l20,نقلا عن صبحي سلوم ,,شرح القانون الموحد للعاملين في الدولة رقم 1لعام 1965,الجزء الأول مطبعة الألباب , دمشق 1421ه/1993م
(45)رأي الهيئة العامة لديوان المحاسبات 21لعام 1953 ,نقلا عن صبحي سلوم نفس المرجع ص 493
(46)كتاب وزارة المالية 4384_33/8تاريخ 1975l5l17, نقلا عن صبحي سلوم ص494
وعرف المرسوم الاشتراعي لنظام الخدمة المدينة اللبناني في الفقرة /1/من المادة 
/44/الوكيل بأنه :((موظف مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته
الأصلية))ومن خلال التنظيم التشريعي لنظام  الوكالة يمكن تعريفها بأنها تصدر 
بقرار يعهد إلى أحد الموظفين بشغل وظيفة أخرى غير وظيفته بصورة مؤقتة بسبب 
شغور هذه الوظيفة الأخرى (47).
وجاء في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم /34/لسنة 1989وكذلك التعديل رقم/32/ 
1995أن يتم تكليف موظف من موظفي الدائرة نفسها أو من دائرة أخرى لوظيفة 
شاغرة من وظائف الفئتين العليا والأولى أو وظيفة تغيب شاغلها في بعثة أو دورة 
أو إجازة دون راتب أو كان معاراً,على أن يقوم بأعمال ومهام تلك الوظيفة بالوكالة 
ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة ويكون قرار التكليف من رئيس الوزراء بناء على 
تنسيب الوزير إذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها واشتراط أن لا يكلف 
الموظف بأكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه كما اشترط أن لا تقل درجة 
الموظف الوكيل عن درجة وفئة الموظف الأصيل أو الدرجة التي تلي درجة 
الموظف الأصيل مباشرة(48).
أما عن شروطالتعيين بالوكالة فيشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف أن 
تتوفر فيه شروط شغلها(49)
________________________________
(47)د.محمد رفعت عبد الوهاب , مبادئ وأحكام القانون الإداري ,. منشورات الحلبي الحقوقية2002ص312
(48) د.سليمان سليم بطارسة ,نظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية , النظرية والتطبيق ,عمان 1998ص172
(49)انظر المادة (85)من القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة رقم  1لعام 1985
فإذا كان تعيين الوكيل سيتم على وظيفة من الحلقة الأولى فإن ذلك يتطلب أن يكون 
الوكيل المعين حاملاً للشهادة المطلوبة لهذه الوظيفة أي على شهادة جامعية ولا 
يكفي أن يكون من حملة شهادة الدراسة الثانوية أو الإعدادية (50). ولا يجوز إسناد 
وظائف بالوكالة للموظفين الوكلاء إضافة لعملهم كما لا يجوز تعيين الموظف 
المحال على الاستيداع بالوكالة (51)ويمنح الوكيل أجره في نهاية الشهر (52).
ويعامل معاملة الأصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية 
والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية كما يستحق الموظف الوكيل الذي ينقطع عن 
العمل بسبب توقيفه راتبه عن المدة التي أوقف فيها إذا أفرج عنه دون إدانته (53).
وفيما يتعلق بتعيين الوكيل وإنهاء خدمته فيعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من 
السلطة صاحبة الحق بالتعيين وتنهى حكماً خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل 
الأصيل ومباشرته لعملة كما يجوز إنهاء خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة 
الحق بالتعيين في أي وقت كان (54) ويمكن اعتبار الوكيل عاملاً   مثبتاً بموجب 
قرار الوزير المختص بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة على وظيفة شاغرة إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين الواردة في المادة /7/ من القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام  1985(55)أي أن أمر تثبيت الوكيل أمر جوازي يعود تقديره للسلطة صاحبه الحق في التعيين .
____________________________
(50) كتاب وزارة المالية  18211-تاريخ 30/10/1972 نقلاً عن صبحي سلوم, مرجع سابق ص 494

(51)رأي مجلس الدولة 145 لعام 1961,نقلاً عن صبحي سلوم مرجع سابق ص 494
(52) انظر المادة (77/أ) من القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة رقم 1 لعام  1985
(53) رأي مجلس الدولة 457لعام 1962 نقلاً عن صبحي سلوم مرجع سابق ص 495
(54) انظر المادة75من القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة رقم 1 لعام  1985
وهذا ما جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في القرار /102/في الطعن 
/707/ لعام 1992حيث جاء فيه )): ومن حيث أن تثبيت الوكيل هو أمر جوازي 
يعود تقديره للسلطة صاحبة الحق بالتعيين وعلى هذا تكون مطالبة الجهة المدعية 
في دعواها إلزام الإدارة بتثبيتها من تاريخ مباشرتها العمل إنما تفتقر إلى المستند 
القانوني مما جعل هذه المطالبة جديرة بالرفض )) (56) . 
ومن خلال كل ما تقدم يمكننا أن نخلص إلى أن نظام الوكالة يكاد يتفق مع نظام 
التعيين من حيث كونه شغل وظيفة شاغرة أو وظيفة أحدها في أوضاع محدده ويتم 
تعيين الوكيل بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين واستحق أجره في 
نهاية الشهر كما يعامل معاملة الأصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات 
الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية.
ويختلف نظام الوكالة عن نظام التعيين في بعض النقاط :
- حيث أننظام الوكالة هو تعيين بصورة مؤقتة على وظيفة شاغرة أو على وظيفة 
أصيلها في أوضاع محددة كما أن الوكيل تنتهي وكالته حكماً من تاريخ عودة العامل 
الأصيل ومباشرته وظيفته كما يمكن إنهاء وكالته في أي وقت بقرار من السلطة 
صاحبة الحق بالتعيين .
__________________
 (55)المادة77/ه من القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة رقم 1 لعام  1985
(56) انظر مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا عام 1992, دمشق مجلس الدولة 
دار المجلة للطباعة والنشر1415ه /1994م ص 482
ويمكن اعتبار الوكيل عاملاً   مثبتاً بموجب قرار من الوزير المختص بالنسبة 
للفئتين الثانية والثالثة على وظيفة شاغرة إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل 
عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين.
-أما نظام التعيين فهو تقليد وظيفة شاغرة بصك يصدر عن السلطة صاحبة الحق في 
التعيين بصفة دائمة (57),كما يعتبر الشخص الذي صدر قرار تعيينه مثبتاً_بمرور 
فترة معينة على فترة اختباره - بحكم القانون مالم يتم تسريحه خلالها .
________________________
 (57) د.عبد الله طلبة ,مبادئ القانون الإداري الجزء الثاني ,منشورات جامعة دمشق1999- 2000 ص 482
المطلب الثالث : نظام التكليف
التكليف هو إلزام بعض المواطنين بالعمل في وظائف معينة لمدة محدودة وإلا
تعرضوا للعقاب الجزائي وذلك بقرار يصدر من صاحب الاختصاص القانوني 
وتصدر أوامر التكليف عادة لسد العجز في بعض فئات الموظفين فتتصل 
بالموظفات التي يقل عدد المتقدمين لشغلها عن العدد المطلوب إما لقلة عدد 
الخريجين أو من تتوفر فيهم شروط شغلها عن حاجة الإدارة وإما لعزوفهم عن 
الالتحاق بالوظائف العامة تفضيلا للعمل الحر في القطاع الخاص لما له من مزايا قد 
لا توفرها الوظائف العامة أهمها ما يدره من دخل يجاوز غالبا أضعاف المرتبات 
وما يتميز به من حرية تخلو من قيود الوظائف. وتلاحظ هذه الظاهرة بشكل خاص 
بالنسبة للفنيين من الجامعيين الذين تسمح لهم طبيعة تخصصاتهم بإقامة المشروعات 
الفنية الخاصة وذلك كالأطباء والمهندسين وهذا النوع من التكليف قد أخذت به 
الإدارة العامة السورية بالنسبة للمهندسين غير الزراعيين(58)فنصت المادة /2/ من 
القانون رقم /49/ تاريخ 42/ 12 /1974 على أن:
" تلتزم الدولة بتعيين جميع الخريجين في إحدى الجهات العامة خلال مدة ستين
يوما من تاريخ تخرجهم" ويتم بقرار من مجلس رئيس الوزارة توزيع الخريجين لتعيينهم في أي من الجهات العامة(59)ويتمتع المهندسون المعينون على هذا النحو بكل امتيازات الوظيفة العامة مع إمكانية منحهم مرتبة إضافية بمعدل درجة عن كل خمس سنوات من الخدمة الفعلية لدى أي من الجهات العامة (60)وتقاضيهم تعويض اختصاص 55% من راتبهم المقطوع(16).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (58)د.عبدا لله طلبة , مبادئ القانون الإداري , الجزء الثاني المرجع السابقص 17
(95)انظر المادة 3 من القانون رقم 49 لعام 1974
(60) انظر المادة 5 من القانون رقم49 لعام 1974
(61) انظر المادة 6 من القانون رقم 49 لعام 1974
ويكون تعيين الوكيل بقرار من الوزير المختص أو السلطة الصاحبة الحق في تعيين 
أيهماادنيوالأصلأن يعهد بوظيفة العامل المتغيب عن عمله لأي سبب كان إلى
أحد العاملين الذين تتوافرفيهم شروط شغلها إلا في حالة عدم وجود من تتوافر فيه 
تلك الشروط فيمكن العهدة بها إلى أي منالعاملين الآخرين ولو لم تتوافر فيه
شروط شغل الوظيفة (62) ولايعطى التكليف الموظفبوظيفة لا تتوافر فيه شروط 
شغلها أي حق أو ترجيح له بالوظيفة التي كلف بها ولا يرفع إليهاحتى يستكمل كافة 
شروط المطلوبة كما لا تعد وظيفة الموظف الأصلية – والمكلف بوظيفة لاتتوافر

فيها شروط شغلها الشاغرة _ بل تعد مشغولة ولا يجوز التعيين أو النقل إليها أما
إذاتوافرت فيه شروط إشغال تلك الوظيفة فلا مانع من ذلك ولا يقبل بوظائف الدولة 
–بموجب المرسوم التشريعي رقم /77/ تاريخ 11/3/1950ــ أحد المكلفين المطلوبين لخدمة العلم إلا بعد أداء الخدمة المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك :
1-المؤجلون بسبب صحي آو للإعاقة.
2-المؤجل فوقهم لأسباب قانونية أخرى
-3    دافعو البدل النقدي
ولا يكاد يختلف التكليف عن التعيين في الوظائف العامة الا في مسائل قليله اهمها ما يلي :

-1أن المكلف بالمخبر على القيام بالعمل الوظيفي المكلف به وإلا عرض نفسه للعقابالجزائي الذي يتمثل غاليا في الحبس والغرامة إما المعين في إحدى الوظائف فمخير بينالقبول في الوظيفة المعين فيها أو رفضها بعدم استلام العمل ._______________________
 (62) رأي الهيئة العامة للديوان المحاسبات رقم 213 لعام 1952 وبلاغ الوزارة المالية رقم 55/ب – 25أ تاريخ 7
/6/1985 نقلا عن صبحي سلوم . شرح القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1لعام 1985
(63) د.زين العابدين بركات , مبادئ في القانون الإداري السوري والمقارن . دار الفكر , دمشق1972

2- أن التكليف يكون لمدة محددة سلفا تتراوح بين سنة أو سنتين غالبا تكون 
قابلة لتجديد وتتحول تكليف بعد نهاية المدة عادة فيها تعيين دائم إذا وافق 

الموظف على ذلك إما  التعيين فانه لا يكون لمدة محددة سلفا ما لم يكن 

مرتبطا بعقد لاتصاله بوظيفة مؤقتةأو بعمل مؤقت بوظيفة دائمة (64) .
-3 التعيين يكون لموظف مرشح للوظيفة بعد توافره على شروط شغلها وتقدمه 
بطلب للتعيين فيها بينما التكليف يكون لوظائف معينة وفي أوضاع معينة وهو 
إلزام بعض الموظفين بالعمل في وظائف ولمدة محددة.
أي نستطيع أن نخلص إلى القول بان التعيين تصرف فردي يصدر على الإدارة
معلق على شرط فاسخ وهو قبول الشخص المرشح لتولي الوظيفة العامة بينما 
التكليف قرار فردي  يصدر عن الإدارة يتوفر على عنصر الإلزام أي لا يحتاج 
إلى قبول من جانب الموظف المكلف لان رفضه سوف يعرض للعقاب الجزئي .

 وبهذا نكون قد انتهينا من البحث الثاني من خلال التعرف على بعض الأنظمة
المشابهة لنظام التعيين لأنها تعني بشكل أو بآخر شغل منصب أو وظيفة معينة 
وأداءمهامها وتحملمسؤولياتها وأعبائها المساهمة في تسيير المرفق لضمان 
استقرار عمله بانتظام واضطراد.
______________________
(64) د.ماجد راغب الحلو , ذاتية قانون إداري , تنظيم السلطة الإدارية , دار الجامعة الجديدة ص 374


وبالانتهاء من هذا البحث تكون قد توصلنا إلىإنهاء الفصل الثاني من هذا 
الموضوع والذي تعرفنا من خلاله على أصولوإجراءات التعيين عن طريق 
توضيح إجراءات التعيين في الوظيفة والسلطة المختصة للتعيين وصدور قرار 
تعيين وخضوع الموظف الذي صدر قرار تعيينه لفترة تمرين أو اختبار يعتبر 
بعد الانتهاء منها مؤهلا لحكم القانون  - مالم يتم تسريحه خلالها – وبذلك يمون 
المرشح لوظائفه معينا مثبتا في الوظيفة العامة  فيتقلد منصبه ويتحمل أعباءه
مسؤولياته ويستفيد من حقوقه كلها فالوظيفة العامة خدمة وطنية تناط بأهلها
عناصرها مجموعه من الواجبات يتحملها الموظف مقابل ما تكلفه له الوظيفة من 
حقوق وامتيازات وتبدأ حياته الوظيفية باعتباره الأكفأ والأقدر تحقيقا لبدأ الرجل 
المناسب في المكان المناسب.  ولتحديد تعيين وتمييزه عن باقي الأنظمة تعرفنا 
من خلال هذا الفصل أيضا على بعض الأنظمة المشابهة في نظام التعيين والتي 
تختلف عن هذا الأخير في بعض النقاط كما رأينا.
الخاتمة : 

بعد الانتهاء من هذا البحث نحاول أن نستخلص بعض النتائج ونضع بعض المقترحات.

أولاً ــ النتائج :

1ـــ إن تعيين الموظفين في الوظيفة العامة يمثل اللبنة الأولى في تدعيم جهاز 
الخدمة العامة في الدولة وذلك عن طريق توفير الأعداد المطلوبة للقيام بأعباء 
الوظيفة العامة.

2ـــ لا نزاع في أن الإدارة العامة تهدف أساسا إلى تحقيق النفع العام والإدارة لا بد 
أن تعتمد في نشاطها على العنصر البشري الذي يتمثل في موظفيها الذين يعلمون 
باسمها ولحسابها.

3 ـــ فإذا كانت هناك عناصر متعددة يجب توافرها من أجل الوصول إلى إدارة 
سليمة ورشيدة لأجهزة الدولة فإن الخطوة الأولى في إصلاح هذا  الجهاز يجب 
توجيهها إلى الموظف العام لأن عمال الإدارة العامة يشكلون الإدارة الفاعلة 
والحاسمة في تحديد ديناميكية وفاعلية الإدارة.
4ـــ كما أن الدور الذي تلعبه الوظيفة العامة هو في ازدياد كبير في دول عالمان 
الحديث فالوظيفة العامة آخذة بالتضخم في جميع الدول لأنها تعكس في الواقع 
تضخم الاختصاصات التي تقع على عاتق الدولة الحديثة نتيجة اتساع نشاط الدولة 
وتدخلها في مختلف المجالات - وخاصة الاقتصادية – حيث يترتب على ذلك زيادة 
الوحدات الإدارية ومن البديهي أن يترتب على ذلك ازدياد عدد الموظفين الذين يلقى 
على عاتقهم ما تصبو إليه الدولة من خدمات بالإضافة إلى الأعباء الملقاة على كاهل 
الإدارة والتي لا تستطيع القيام بها إلا بمساعدة موظفيها ومن هنا يتبين لنا دور 
الموظف في الإدارة العامة إذ هو قلبها النابض وعصبها الحساس  الذي لا يمكن
أن تؤدي مهامها – التي لم تعد في وقتنا الحالي- تحتمل أية مماطلة أو تأجيل لأنها 
بالمصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة عن طريق ضمان سير المرافق العامة .
5ـــ الرأي الراجح فقهاً وقضاءً لتعريف الموظف العام هو أنه الشخص الذي يساهم 
في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة وغيرها من الوحدات الإدارية بأسلوب 
الاستغلال المباشر وتكون مساهمته في ذلك العمل عن طريق إسناد مشروع لوظيفة 
ينطوي على قرار بالتعيين من جانب الإدارة وعلى القبول لهذا التعيين من جانب 
صاحب الشأن.

6ـــ عرفت الشعوب القديمة أيضاً نظام التعيين في الوظيفة العامة كمصر الفرعونية 
حيث وضعت شروط لتولي الوظيفة العامة وكذلك الصين القديمة والإمبراطورية 
الرومانية وأيضاً العصر الإسلامي إذ وضع النبي صلى الله عليه وسلم القواعد 
المثلى لاختيار موظفي الدولة فوضع الشروط الواجب توافرها فيهم فكان الأصلح 

والأكفأ هوالأجدر بتقلد الوظائف وكان يصدر بالتعيين قرارا من الخليفة يسمى " 
عهداً " يبين فيه مهام الوظيفة واختصاصاتها يعلن فحواه في المسجد على ملئ من 
الناس ويتلى في مقر عمله وعرفت فرنسا أيضا نظام التعيين فبعد أن كانت تعتمد 
الوراثة وشراء أعباء الوظيفة العامة أصبح لها نظام عام ويشغلها أشخاص تتوفر 
فيهم شروط شغلها ويتم تعيينهم على أساس الكفاءة والجدارة
7ــ إن تنظيم وتجديد الطاقة البشرية لخدمة المصلحة العامة وبالتالي وضع السياسة 
العامة للدولة موضع التنفيذ ليس بالأمر السهل إذ يتوجب أولاً وقبل كل شي اختيار 
وانتقاء من تعهد إليهم هذه المهمة بتولي الوظائف العامة في الدولة فلا يمكن أن 
يطلق أمر الترشيح للوظائف العامة بدون قيد بمعنى انه لا يجوز أن يفسح المجال 
للتعيين في الوظائف العامة أمام كل شخص دون قيد أو شرط .
8ـ لذلك تضع قوانين الدول المختلفة لتولي الوظائف العامة شروطاً فيمن يرشح 
لشغل أية وظيفة من وظائف الدولة ولهذا السبب توصف هذه الشروط بأنها "شروط 
عامه ". 
9ـ يكاد يكون اتفاق كامل بين جميع الدول حول الشروط الخاصة بالتعيين سواء من 
ناحية الجنسية أو السن أو المؤهلات العلمية أو اللياقة الصحية أو السلوك أو خلو 
الصحيفة الجنائية للموظف .
10- هنالك شبه اتفاق في الإجراءات المتبعة في التعيين مثل اجتياز المسابقة أو 
الإعلان أو شروط التعيين الإضافية أو فترة التجربة أو سلطة التعيين

11ــ توضع شروط التعيين بهدف حسن اختيار العامل وضمان كفاءته لأداه العمل 
الذي سيسند إليه إذ تعد هذه الشروط الوسيلة الأساسية التي تضمن للوظيفة العامة 
فاعليتها بحكم أن المعهود إليهم بها يختارون على أساس شروط يتعين أن تتوافر 
فيهم بما يضمن ممارسة النشاط الوظيفي على وجه يتسم بالكفاية وهذا حتى يكون 
جديرا بتقلده هذا المنصب وتولي الوظيفة العامة كما أنه للإدارة الحق في وضع 
شروط إضافية بما ينسجم مع متطلبات الوظيفة المراد إشغالها أي إضافة إلى  
الشروط العامة الواجب توافرها حتما في المرشح للوظيفة .
12ـــ بعد أن يستوفي الشخص المرشح للوظيفة العامة على الشروط  العامة فان من 
حقه التعيين والدخول في الوظيفة التي تقدم إليها أياً كانت الطريقة التي يتم الاختيار 
بها حيث تظهر أهمية التعيين في بدء علاقة الوظيفة العامة بين الدولة والمرشح 
للوظيفة إذ يلزم تحقق الإجراءات معينة سواء كان التعيين بعد اجتياز مسابقة أو 
التعيين بدون اجتياز مسابقة إضافة على صدور قرار التعيين حتى يمكن أن يعد 
الموظف عاما يخضع لأحكام وقوانين الوظيفة العامة لأن كل هيئة أو كل وزارة لها 
هيئة خاصة يكون بيدها
إصدار قرارات التعيين أو يملك ذلك الحق رئيس الدولة وقد حددت التشريعات 
المختلفة الهيئة التي تملك إصدار قرار التعيين.
13ـــ إن العبرة في انعقاد رابطة التوظف هي بصدور قرار التعيين القانوني وهذا 
ما قررته محكمة القضاء الإداري في الكثير من أحكامها على أن مجرد استيفاء 
الشروط المقررة وقيام أسباب الصلاحية للتعيين للوظيفة العامة ليس كافياً لاعتبار 
المرشح معيناً في الوظيفة المذكورة وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في مصر.

14ـــ ويخضع الموظف الذي صدر قرار تعيينه إلى فترة تمرين أو اختبار لمدة 
محددة يعد بعدها مؤصلاً بحكم القانون ما لم يفصل خلالها باستثناء بعض الوظائف 
التي يكون فيها بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.

15ـــ توجد بعض الأنظمة المشابهة لنظام التعيين – كنظام التعاقد مع العاملين في 
الدولة والوكالة ونظام التكليف – من حيث أنها تؤدي إلى شغل وظيفة لمدة معينة 
فيكون الموظف في هذه الحالات كالأصيل تماماً والتعاقد مع العاملين في الدولة 
يكون فقط بالنسبة لأصحاب الاختصاصات الفنية والمهنية النادرة وتكون الوكالة 
بالنسبة للوظائف التي يكون أصيلها في أوضاع معينة ويكون التكليف بإلزام بعض 
المواطنين بالعمل في وظائف معينة للمدة محددة وإلا تعرضوا للعقاب الجزائي بيد 
أن التعيين يكون لوظائف من درجات مختلفة وتخصصات كثيرة طالما أن الإدارة 
تحتاج إلى كل هذه المستويات والتخصصات للقيام بمهامها وتسيير المرفق العام.

16ــ نستنتج أخيراً أن عميلة تعيين الموظفين تتم بعد التأكد من استيفائهم شروط 
شغل الوظيفة العامة كونهم المؤهلين لها على أساس الكفاءة والجدارة تحقيقاً لمبدأ 
المساواة في تولي الوظيفة العامة. 
ثانياً – المقترحات:
طالما كانت عملية تعيين الموظفين من أهم السياسات فيجب مراعاة بعض الأمور 
المهمة التي تكفل أداء هذه المهمة على أكمل وجه ومن بين هذه الأمور ما يلي :

1- تحديد متطلبات الخدمة المدنية في الدولة من الإعداد اللازمة من الموظفين الذين 
يتطلب الاستعانة بهم وهذا يقتضي بالضرورة معرفة حجم الجهاز الموكل إليه 
بالخدمة المدنية وأنواع الخدمات المطلوبة وبالتالي أنواع الوظائف ومتطلبات تلك 
الوظائف سواء من ناحية العدد أو النوع 
2- يتم تحديد الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للوظائف في ضوء 
المعرفة المسبقة بخصائص القوى العاملة المتوفرة بحيث لا توضع شروط أو تتبع 
إجراءات لا تتناسب مع فرص العمل الموجودة في الدولة .
3- تحديد توزيع الأيادي العاملة عليه الجهات المختلفة ومنع الأشخاص في المكان 
الذي يناسب مؤهلاتهم وخبراتهم أمر ضروري في جميع النواحي فالفرد الذي يشعر 
أنه قد عين في وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاته وخبرته سيكون دائما في حالة قلق 
وعدم استقرار وفضلا عن ذلك فإن سوء الاختيار والتعيين يعني تبديد للموارد 
الإنسانية التي كان  من الممكن الاستفادة منها بالكامل عن طريق وضع كل شخص 
في المكان المناسب .

4- ضرورة الابتعاد ما أمكن عن كل ما يعوق تطبيق النظم الحديثة للوظيفة العامة 
وذلك بعدم ترك العاطفة والمجاملة وسيطرت النظام القبلي والعشائري على الأجهزة
المختصة بالتعيين تحدد فاعلية مبدأ الجدارة في اختيار الموظفين ( أي التعيين على 
أساس الاستحقاق وبناء على الشروط  العامة الموضوعة )بما لا يترك مجالا للعدالة 
والاستقامة التي يتطلبها حياد الوظيفة العامة لأن الوساطة والمحسوبية أصبحت 
مؤسسة تقليدية يجب التخلص منها قدر الإمكان بحيث تصعب كتابة تقرير صادق 
موضوعي وكذلك روح المجاملة التي لا تقف عند حدود.

5- ضرورة إتباع مبدأ الجدارة في الاختيار والذي يشكل ركناً أساسيا استبعاد 
المؤثرات السياسية والشخصية في تفضيل أفراد معينين على غيرهم على أساس
الكفاءة وإتاحة الفرصة المتساوية للمتقدمين  لشغل الوظائف وبالتالي فإن هذا يوفر 
الأشخاص اللازمين على أساس موضوعي لا يتأثر بعوامل تفسد عملية الاختيار 
وتنعكس أثارها على الخدمة العامة المؤداة.  
6-ضرورة أن يلبي التدريب الاحتياجات التدريبية للموظفين وأن يتناسب مع 
مستواهم العملي والثقافي والوظيفي وان يكون متطوراً غذ الحياة دائما تطور 
وارتقاء بحيث يزودهم بكل ما هو جديد في عملهم.
21- سلطة التعيين:

وهي الجهة المختصة قانوناًبإصدار قرار تعيين الموظف وتختلف باختلاف مراتب 
الموظفين المراد تعيينهم وفيما يتعلق بأداة التعيين فان المشروع القطري قد قسم 
الموظفين الخاضعين لأحكامه للفئات التالية:

(أ)- وكلاء الوزارات ومن في حكمهم: ويعينون بمرسوم.

(ب)ـ الموظفين المنصوص على تعيينهم بمراسيم في قوانين خاصة.

(ج)ـ الموظفين المنصوص على تعيينهم بقرار أميري في القوانين خاصة. 

(د)ـ وكلاء الوزارات المساعدون ومن في حكمهم وشاغلوا وظائف الدرجات من 
الثالثة إلى الأولى ويعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ه)ـ شاغلوا الوظائف الأخرى من الرابعة إلى الثالث عشر ويعينون بقرار من 
الوزير المختص وبعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.وهذا ما قررته 
المواد 12,13,14 من قانون الخدمة المدنية القطريوالمعمول عليه في بدء 
العلاقة الوظيفية هو تاريخ القرار الإداري بالتعيين والمنتج لأثره من وقت صدور 
هذا القرار منجزاً أو من التاريخ الذي أسند إليه التعيين وهذا ما قضت به المادة 
\17\ من القانون الجديد بنصها على أن تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين 
فيها . والتاريخ يعني استصدار الأداة التشريعية من السلطة المختصة بتسمية 
المرشح في الوظيفة التي نجح في امتحانها واستوفى شروطها ويتضمن قرار 
التعيين اسم الموظف ووظيفته وفئته ودرجته والسند القانوني الذي يخول اللجنة 
المختصة إصدار القرار .ويجب أن يبلغ قرار التعيين إلى الموظف المعين ويصبح 
الموظف ملزماً بمباشرة عمله خلال مدة محددة تبدأ .
من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه فإذا لم يباشر العمل خلالها يعتبر مستقيلا من الوظيفة 
ما لم يكن لديه سبب مشروع تقبله الإدارة , في هذا الشأن قررت المادة /11/ من 
اللائحة التنفيذية للقانون القطري ((أن ترسل الجهة المختصة في الوزارة أو الجهاز 
الحكومي إخطاراً كتابياً مسجلاً مع علم الوصول إلى من وقع عليه الاختيار لشغل 
الوظيفة للحضور في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره وذلك 
لاستيفاء مسوغات التعيين اللازمة لشغل الوظيفة ... فإذا لم يحضر في ميعاد 
المذكور سقط حقه في التعيين ويخطر من يليه في الترتيب للحضور واستيفاء 
مسوغات التعيين ))
وقد نصت المادة /12/ من اللائحة  التنفيذية أنه ((لايجوز من وقع علية الاختيار 
للوظيفة مباشرة العمل قبل صدور قرار تعيينه أما بالنسبة للمتعاقد من خارج 
فيباشر العمل اعتباراً من أول يوم عمل يلي قدومه )) ونصت المادة /17/ من 
قانون الخدمة المدنية على أن تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها  فإذا 
أشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :
(1)- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشمل بامتحان اعتبرت الأقدمية 
بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب 
تكون الأقدمية للأعلى مؤهلاً في تقدير المؤهل فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .
 (2)- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشمل بدون امتحان اعتبرت 
الأقدمية بين المعينين على الوجه الأتي :
(أ)_ إذا كانت الشهادة الدراسية أحد شروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة 
تكون الأقدمية طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي تكون الأقدمية للأعلى في تقدير 
المؤهل فالأقدم تخرجا فالأكبر سناً.
(ب)- إذا كانت الخبرة هي المطلوب تكون الأقدمية طبقاً لمدة الخبرة
(ج)- إذا كان التعيين يتضمن ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في 
الدرجة السابقة مباشرة.
ويترتب على مخالفة هذه الضوابط أن يصدر قرار التعيين باطلاً ومعرضاَ للإلغاء .
(2)_- مدة الاختبار :
تنص أغلب التشريعات على ضرورة إخضاع الموظفين بعد مباشرتهم العمل فترة 
تجربة من تاريخ تسلم العمل وفي هذا الشأن قررت المادة /16/ من التشريع 
القطري على أن ((يقضي الموظف لأول مرة فترة اختبار لمدة لا تزيد على سنة 
ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته فإذا قضى 
تلك الفترة بنجاح حسبت ضمن مدة خدمته وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة 
المدنية .وتعتبر فترة الاختيار المشار إليها ضمانة أخيرة للتأكد من صلاحية 
الموظف العملية بعد التأكد من صلاحيته النظرية ولهذا يشترط قضاء هذه المدة 
بصفة فعلية )).
 وقد تتجه بعض التشريعات إلى استثناء بعض الوظائف بأن لا يوضع شاغلوها 
تحت الاختبار مثل المعينين بمرسوم أو بقرار أميري أو قرار جمهوري أو قرار من 
رئيس مجلس الوزراء.
(3)- إجراءات التعيين :
وتتمثل الإجراءات بمراعاة الضوابط والقواعد اللازمة لصحة التعيين ولصحة 
العمل القانوني لذلك وباستعراض قانون الخدمة المدنية القطري الجديد . يتضح أنه 
في شأن اختيار الموظفين والتعيين في الوظائف قرر المبادئ الآتية :
(1)-الإعلان:
تشترط أغلبية قوانين وأنظمة الخدمة المدنية لشغل الوظائف الشاغرة ضرورة 
الإعلان عنها بالنشر عنها في الصحف .ويتضمن هذا الإعلان البيانات الخاصة 
بالوظيفة والشروط المطلوبة للتعيين فيها وذلك بهدف اتساع المجال أمام الراغبين 
ممن تتوافر فيهم الشروط للمنافسة لشغل الوظائف الشاغرة. 
وفي هذا الشأن قرر قانون الخدمة المدنية القطري في المادة/9/ أنه يتم التعيين في 
الوظائف عن طريق الإعلان وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها 
وأوجبت اللائحة التنفيذية في المادة /14/أن تعلن الوزارة أو الجهاز الحكومي عن 
الوظائف الشاغرة المعتمدة بالنشر عنها في صحيفتين يوميتين على الأقل ويجب أن 
يتضمن الإعلان البيانات التالية :
(1)- وصف الوظيفة ودرجتها المالية واشتراط شغلها .0(2)- الجهة التي تقدم إليها 
الطلبات وميعاد ومكان تقديمها والمستندات الواجب إرفاقها ومدة تلقي الطلبات على 
الأقل ألا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر .(3) بيان ما إذا كان التعيين 
بامتحان أو دون امتحان فإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوعه ومواده وتاريخه 
ومكان إجرائه. 
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل دون
امتحان .وقد قررت المادة /11/ من قانون الخدمة المدنية القطري : ((يحدد مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون المدنية والإسكان فئات الوظائف التي يكون 
المقصود منه )).
2-تنظيم أوضاع الموظفين:
يتضمن التنظيم الداخلي للوظيفة العامة الهيكل التنظيمي العام لكل وزارة أو جهاز 
حكومي أو هيئة أو وحدة إدارية وترتيب الوظائف العامة داخل هذه الوحدات طبقاً 
لنظام الترتيب الذي أخذ به قانون الخدمة المدنية القطري الجديد بعد أن تخلى عن 
فكرة تعدد الكادرات التي أوجدها قانون الوظائف العامة الملغي ويعد هذا القانون 
الجديد نقطة تحول هامة في اتجاه ترتيب الوظائف في قطر هذا من جهة ومن جهة 
أخرى يخضع العمل الوظيفي لعدة أنظمة تنظيمية كالنقل والندب والإعارة وغيرها 
من الأنظمة الداخلية للوظيفة العامة .
ترتيب الوظائف العامة
نتناول في هذا الشأن الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية من ناحية وأهمية نظام ترتيب 
الوظائف من ناحية أخرى والأساس الذي يقوم علية عملية الترتيب .
أولاً : الهيكل التنظيمي للوحدة:
نصت المادة الرابعة من القانون الخدمة المدنية القطري على أن تضع الوزارات 
والأجهزة الحكومية هياكلها التنظيمية وخطة القوى العاملة بها ... ولا تصبح هذه 
الهياكل نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وبذلك يتعين على كل وزارة أو 
جهاز حكومي أو هيئة عامة أن تضع هيكلا تنظيمياً خاصة بها ويجب أن يعتمد هذا 
الهيكل من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان . 
تنظيم عمل الموظفين
المقدمـــــــــــــــة
تعتبر الوظيفة الركن الأساسي في الجهاز الإداري وتكون شاغرة قبل أن يشغلها الموظف وتظل الوظيفة شاغرة حتى ولو استقال الموظف أو فصل من الخدمة أو انهيت خدماته أو توفي،ويختلف مدلول الوظيفة العامة من بلد الى آخر حسب الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد فبعض الدول أخذت الوظيفة العامة مثل فرنسا وأخذت بهذه التسمية بلاد المغرب العربي ومصر ، أما النظام الانجليزي في بريطانيا فأخذ باسم الخدمة المدنية وأخذت بهذا المسمى سلطنة عمان وأغلبية  دول الخليج العربية .
وولذلك فقد عالج قانون الخدمة العماني ولائحته التنفيذية الوظيفة العامة بداية من تعيين الموظف إلى انتهاء خدمته من اجراءات التعيين وما يتضمنه من تنظيم عمل الموظفين من نقلهم وندبهم وإعارتهم ومساءلة الموظف . 
وقد عرفت المادة الثانية من قانون الخدمة العماني مفهوم الوظيفة العامةمجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة.

ومن المعلوم أن الموظف يقوم بأداء خدمات الوظيفة التي يتقلدها بمجرد قبوله لها باستلام العمل ،الا أن الموظف لا يظل في عمله الوظيفي بنفس المكان أو جهة عمل التي بدأ فيها فقد تقتضي الحياة الوظيفية لتنظيم العمل الوظيفي أن ينقل الموظف أو يندب أو يعار تحقيقا للمصلحة العامة ،ويحرص 
المشرع على تنظيم عمل الموظف العام منذ استلامه العمل بحيث تعمل على تعديل واجبات واختصاصات الموظف ونظرا لأهمية هذه الموضوع في الحياة الوظيفية لذا سوف نتاوله بشي من التفصيل مع مقارنة بين قانون الخدمة العماني وبعض القوانين العربية، وسوف أقسمه الى ثلاث مباحث الأول يتناول النقل والثاني يتناول الندب والثالث يتناول الإعارة .
المبحث الأول: النقل

نصت المادة (46) من القانون الخدمة المدنية العماني المشار اليه سابقا , يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة ، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة ، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة اذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه .
ويحتفظ للموظف المنقول الى وحدة أخرى براتبه اذا كان أكبر وذلك دون اخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجته المنقول اليها في موعدها. 

يقصد بالنقل : استبدال بالوظيفة المسندة للموظف بوظيفة أخرى شاغرة سواء في داخل الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وسواء أكان النقل نوعيا بانتقاله الى وظيفة تختلف عن وظيفته الأصلية وقد يكون مكانيا إلى وظيفة مماثلة من حيث النوع والدرجة داخل الوحدة أو خارج الوحدة أو في بلد آخر.

والهدف من النقل ضمان سير العمل الإداري داخل الوحدة وتوزيع الموظفين على الإدارة المختلفة بطريقة منظمة تودي الى تحقيق المصلحة العامة ، فقد يكون الموظف زائدا عن الحاجة العمل في الإدارة التي يعمل بها أو يكون على علاقة سيئة مع الموظفين أو قد تكون جهة معينة تعاني من نقص الكوادر الوظيفية فيتم سد النقص من خلال بعض الموظفين اليها.

وقد يتم النقل تلبية لرغبة الموظف كما يتم رغما عن إدارته كعقوبة تأديبية وفي هذه الحالة يعد اجراء النقل غير مشروع كون تلك العقوبة ليس من العقوبات التأديبية المشروعة ، ومن المستقر أنه لا يجوز الالتجاء الى النقل الا تحقيقا للمصلحة العامة ولو تلبية لرغبة الموظف.

وقد عالج قانون الخدمة المدنية العماني ولائحته التنفيذية هذا الأمر ، فقد نصت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية ,, يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة وكذلك من جهة أخرى داخل الدولة ، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة اذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه،،
أما المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصت,, يكون نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة ، أو من جهة إلى أخرى داخل الوحدة أو من وظيفة إلى أخرى ذات طبيعة وظيفته بقرار يصدر بذلك من رئيس الوحدة وفقا للمادة (53) من القانون على أن يراعي ما ياتي:

أـ اذا كان النقل بين وحدتين من  الوحدات التي تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية ، وجب أن توافق لجنتا شؤون الموظفين فيها ، وأن تعتمد الموافقة من رئيس كل من الوحدتين.

ب ـ اذا كان النقل من جهة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة ، وجب أن توافق لجنة شؤون الموظفين وان تعتمد هذه الموافقة من رئيس الوحدة.

ج ـ اذا كان النقل من وحدة لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه ، وجب أن  تتخذ إجراءات النقل وفقا للنظام الوظيفي المطبق في الوحدة التي يتم النقل منها وأن توافق لجنة شؤون الموظفين بالوحدة التي يتم النقل اليها وان تعتمد هذه الموافقة من رئيس هذه الوحدة .

د ـ اذا كان النقل من وحدة تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة لا تخضع لأحكامه ، وجب موافقة لجنة شؤون الموظفين بالوحدة التي يتم النقل منها ، وأن تعتمد هذه الموافقة من رئيس الوحدة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند(ب ) لا يجوز ترتيب آثار النقل الا بعد موافقة كل من الوحدتين وإخطار كل منهما الأخرى بذلك .

وبناء على ذلك فالنقل نوعين وهما :

ـ نقل نوعي من وظيفة إلى أخرى 

ـ نقل مكاني من مكان إلى أخر سواء أكان نقل داخلي من دائرة أو مديرية إلى أخرى أو نقل خارجي من جهة إلى أخرى تحقيقا لنوع من التعاون وتبادل الخبرات بين الوحدات الحكومية.

أما سلطة النقل فتكون في العادة سلطة التعيين في كلا الجهتين المنقول منها والجهة المنقول إليها الموظف إذا كان النقل بين جهتين مختلفتين أما إذا كان النقل داخلي في نفس الوحدة فتكون من رئيس تلك الوحدة وقد عالجت المادة (80) من اللائحة التنفيذية هذا الأمر نوضحها كالآتي:

1ـ في حالة النقل بين وحدتين من الوحدات التي تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية فيجب ان توافق لجنتا شؤون الموظفين في كل من الوحدتين سواء الوحدة التي ينتقل منها الموظف والوحدة التي ينتقل اليها الموظف على النقل وان يتم اعتماد تلك الموافقة فيما بعد من رئيس كل وحدة ، كما في حالة انتقال موظف من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة الصحة فعلى لجنة شؤون الموظفين في كلا الوزارتين أن توافق على النقل وفي حالة رفض احداها فانه لا يتم النقل وفق هذه الحالة أما في حالة الموافقة فلابد ان يتم اعتمادها من قبل وزير يكل من الوزارتين.

2 ـ اما الحالة الثانية فهي حالة النقل الداخلي سواء أكان نقلا نوعيا من وظيفة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى فيجب أن توافق لجنة شؤون الموظفين في تلك الوحدة الإدارية وأن تعتمد الموافقة من رئيس الوحدة.
3ـ الحالة الثالثة أن يتم النقل من جهة لا تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تطبق أخكام الخدمة المدنية كانتقال موظف من هيئة الكهرباء والمياة الى وزارة الخدمة المدنية فعليها أن تتخذ إجراءات النقل وفقا للنظام التي تتبعه في نقل الموظفين أما تلك الجهة التي ينتقل اليها الموظف اي تلك التي تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية ان توافق لجنة شؤون الموظفين على النقل وان يتم غعتماد الموافقة من رئيس الوحدة .

4ـ الحالة الأخيرة حالة نقل الموظفين من وحدة تخضع لقانون الخدمة المدنية إلى وحدة لا تخضع له فعلى تلك الوحدة التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية أن توافق لجنة شؤون الموظفين فيها وان تعتمد تلك الموافقة من رئيس الوحدة فيها.

ونلاحظ تشابه هذه المادة مع ما نصت عليه المادة (52) من قانون الخدمة المدنية القطري ،، يجوز نقل الموظف من وزارة الى أخرى تحقيقا للمصلحة العامة بشرط موافقة الوزيرين المختصين أما النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الوزارة فيكون بقرار من الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون نقل الموظف الا الى وظيفة شاغرة بذات رجته وأن تتوافر شروط شغلها،،
 وتختص لجنة شؤون الموظفين في القانون العماني والقانون القطري النظر في شأن نقل الموظفين ومن ثم ترفع توصياتها في المحضر ليعتمد من قبل الوزير المختص لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعد توصياتها كقرارات تمهيدية قبل إصدار القرار النهائي. 
وقد اشترطت المادة (81) من اللائحة لنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى اذا كانت من نفس طبيعة الوظيفة عدة شروط وهي :-

1ـ ان توجد وظيفة شاغرة بالمجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية المراد النقل إلى إحدى وظائفها.

2ـ أن تكون الوظيفة المراد النقل اليها معادلة للوظيفة التي يشغلها الموظف.

3ـ أن يتعذر شغل الوظيفة المراد النقل اليها بطريق التعيين إن كانت أدنى الوظائف المجموعة النوعية او الفئة الوظيفية أو بطريق الترقية إن لم تكن أدناها.

4ـ أن تتوافر لدى الموظف شروط شغل الوظيفة المراد النقل اليها

5ـ الا يترتب على النقل ترقية الموظف الى وظيفة أعلى من الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلها أو منحه درجة مالية أعلى .

من واقع النصوص التي أشرنا اليها أعلاه فانها تكفل للموظف ضمانه كبيرة من احتمال فقده لأية امتيازات أو حقوق يتمتع بها في وظيفته الا أنه ليس من شأن ذلك غل يد الادارة بصورة كبيرة في اجراء النقل لمصلحة العمل خاصة وأن المستقر قضاء في فرنسا ومصر أن سلطة الادارة في نقل الموظف أو العامل سلطة تقديرية تجريها لمراعاة صالح العمل ومقتضيات حسن سير المرفق العام دون ان يكون للموظف حق التمسك بالبقاء في وظيفة معينة ، فاذا لم تبغي الإدارة بنقل الموظف الصالح العام وانحرفت عن هذه الغاية واتخذت النقل سبيلا الى التنكيل بالموظف وإنزال العقوبة به تكزن قد أساءت استعمال سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية .

إلا أن ليس للموظف حقا مكتسبا في البقاء في وظيفته بعينها تأسيسا على أنه لم يطلب نقله منها أو على أنه يفيد منها خبرة لا تتوافر في الوظيفة التي سينقل إليها كما أنه ليس له أن يعترض على نقله بحجة اختلاف الوظيفة المنقول منها غن تلك المنقول إليها.

المبحث الثاني: الندب

نصت المادة (48) من قانون الخدنة المدنية ,, يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى اذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
 ويكون الندب إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سته أشهر ما لم يكن في غير أوقات العمل الرسمية.

ويستمر صرف راتب الموظف المنتدب وجميع مستحقاته المالية من الوحدة المنتدب منها دون أن يخل ذلك باستحقاقه ما قد يكون مقررا في الوحدة المنتدب اليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه ما من جهة عمله الأصلية أو تزيد في مقدارها عليه ، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة المنتدب اليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها ، كما تتحمل مكافأة الموظف اذا كان الندب في غير أوقات العمل الرسمية.

فاذا اقتضت مصلحة العمل بالوحدة المنتدب اليها استمرار الموظف بها بعد انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة الثانية وجب اتخاذ إجراءات إعارته اليها على أن يكون تاريخ الإعارة من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.

والندب هو تكليف الموظف العام بقرار من السلطة المختصة بالقيام مؤقتا بأعمال وواجبات وظيفة أخرى شاغرة سواء من نفس درجة وظيفته أو من الدرجة التي تعلوها مباشرة في نفس الإدارة التي يعمل بها أو في إدارة أخرى وسواء بالتفرغ للوظيفة المنتدب اليها أو بالإضافة إلى أعمال وظيفته ، مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية . 

والهدف من الندب هو ضمان استمرارية ومباشرة وظيفة شاغرة لم يتيسر للادارة أن تعيين عليها موظف يتولاها او تنقل اليها أحد الموظفين ، وتتسم طبيعة الندب بالتأقيت ، ويحتفظ الموظف المنتدب بوظيفته الأصلية من اقدميته ودرجته وكل حقوقه المالية والعلاوات والترقيات وكما ان الموظف يتقاضى حقوقه المالية من الجهة المنتدب منها ، ويصدر قرار الندب بقرار من رئيس الوحدة التي يعمل بها الموظف المراد ندبه وذلك بناء على طلب يقدم من رئيس الوحدة الأخرى متى ما اقتضت مصلحة العمل شغل الوظيفة بهذه الطريقة، واما اذا كان الندب داخلي اي في نفس الجهة فيصدر قرار الندب من رئيس الوحدة ، ولا يشترط للندب موافقة الموظف على الندب فيصدر القرار بإرادة منفردة لجهة الإدارة.
ونضمت اللائحة التنفيذية إجراءات الندب فنصت المادة (88) يشترط لندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة التي يعمل بها أو خارجها أن تقتضي مصلحة العمل شغل الوظيفة بهذا الطريق وان تسمح بذلك حاجة العمل في الوظيفة الأصلية.
ويكون ندب الموظف الى وحدة أخرى بقرار من رئيس الوحدة التي يعمل بها بناء على طلب رئيس الوحدة الأخرى سواء كان الندب في أوقات العمل الرسمية او في غيرها.
وأشارت المادة (89) من ذات اللائحة ,, اذا كان الندب للقيام بأعباء وظيفة أخرى في وحدة أخرى أعدت وحدة شؤون الموظفين بالوحدة التي يعمل بها الموظف قرارا بالندب يتضمن البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تخطر الوحدة التي يندب اليها الموظف اذا كان الندب في أوقات العمل الرسمية في اليوم التالي للإخطار بالقرار على الأكثر . وفي جميع الأحوال يجب الا تزيد مدة ندب الموظف اذا كان الندب الى وحدة أخرى عن ستة أشهرمالم يكن في غير أوقات العمل الرسمي، واذا اقتضت مصلحة العمل في الجهة المعار اليها الموظف اسمرار عمل الموظف فيها بعد انقضاء هذه المدة وجب اتخاذ اجراءات إعارة الموظف على أن يكون الإعارة من اليوم التالي لانقضاء مدة الستة أشهر وذلك بعد الاتفاق مه الادارة المختصة أي المنتدب منها الموظف. 
وقد عالج المشرع القطري هذه المسألة شأنه شأن القانون العماني وسو نتطرق أولا إلى القانون القطري ،، يجوز بقرار من الوزير    ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ، ويشترط لذلك ما يلي :

1ـ ان يكون الندب الى وظيفة من نفس درجة وظيفته او من درجة تعلوها مباشرة .

2ـ الا تتجاوز مدة الندب سنة كاملة قابلة للتجديد وبحد أقصى ثلاث سنوات . مع مراعاة الشرطين السابقين : يجوز ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى ويكون الندب في هذه الحالة بناء على طلب الجهة المنتدب اليها الموظف وموافقة الوزيرين المختصين ووزارة الخدمة المدنية والإسكان,,
من ذلك نستنتج أن إجراءات الندب في سلطنة عمان تتشابة مع القانون القطري ما عدا مدة الندب الخارجي فقد حدد المشرع القطري بالا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد بعكس المشرع العماني فاشتر ط الا تزيد مدة الندب الخارجي سته أشهرأما الندب الداخلي فلم يحدد مدة معينة.
المبحث الثالث: الإعارة
وهي قيام الموظف مؤقتا بأعمال وظيفة شاغرة خارج الجهة الإدارية التي يعمل بها ، والغالب أن تكون الجهة إدارية ، بحيث يتقاضى مرتبه وحقوقه المالية من الجهة المعار اليها طوال مدة إعارته وإحتفاظه في ذات الوقت بوظيفته الأصلية وحقوقه مثل الترقية والعلاوات .

وتهدف الإعارة إلى إقامة نوع من التعاون بين الدول والهيئات في مجال تبادل الموظفين 
، ويمكن عن طريق الإعارة شغل الوظائف الشاغرة في البلاد أو المؤسسات التي لم يتوافر العدد الكافي من الموظفين أو بحاجة الى خبرات قد لا توجد في تلك الوحدة أو الاستفادة من خبرات موظفين في مجالات تخصصية أو هو نوعا لتوثيق أواصر العلاقات الأخوية بين الدول ، ويستوي أن تكون الإعارة خارج إقليم الدول المعيرة أو داخله لوحات أو هيئات أجنبية في داخل الدولة .
 وقد عالج قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مسألة الإعارة فقد نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية : يجوز إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقته كتابة إلى إحدى الوحدات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها ، وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية وتكون الإعارة لمدة لا تجاوز أربع سنوات.
أما المادة (51) نصت,, يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار اليها.
ويجوز في حالة الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية الاتفاق بين الوحدتين على أن تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتبه وكافة مستحقاته التي كان يتقاضاها منها كما يجوز منح المعار إلى غير هذه الوحات راتبا من الحكومة في الحالات التي يقدرها المجلس.
ويستحق الموظف المعار في كل الاحوال ما قد يكون مقررا في الجهة المعار اليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد في مقدارها عليه ، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة المعار اليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها ويجوز الاتفاق بين الوحدتين على خلاف ذلك اذا كانت الإعارة إلى إحدى  الوحدات الحكومية.
أما المادة (90) من اللائحة التنفيذية ,, اذا وافق الموظف كتابة على اعارته وفقا للمادة (49) من القانون إلى إحدى الوحدات أو الشركات أو الحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية والاجنبية أعدت وحدة شؤون الموظفين قرارا بالاعارة يتضمن مدتها على ان يصدر من رئيس الوحدة.

من ذلك نستنتج أن الإعارة قد تكون داخلية لوحدات حكومية أو شركات تساهم الدولة برأس مال لا يقل عن 25% من مساهمتها أو هيئات أجنبية داخل السلطنةأو  خارجية إلى هيئات وحكومات ومنظمات عربية وأجنبية ، وفي جميع الأحوال يجب إلا تتجاوز مدة الإعارة عن أربع سنوات ، إلا أن بعض القوانين العربية كقانون الخدمة القطري أجاز تمديد مدة الإعارة سنويا لمدة لا تزيد عن سنتين في حين المشرع العماني لم ينص على الزيادة .
ويصدر قرار الإعارة من رئيس الوحدة المعيرة وذلك بعد موافقة المرشح للإعارة كتابة وتصدر الجهة المعيرة قرارها بعد تقدير ظروف العمل وإمكان الإستغناء المؤقت عن الموظف المرشح للإعارة ، ونلاحظ أن لإرادة الموظف المرشح للإعارة محل اعتبار فلا تتم الإعارة الا بعد موافقته وكذلك فان استمرار الإعارة معلق على رغبته ومشيئته اذ يستطيع أن يقطع مدة الإعارة ومن ثم يعود إلى عمله الأصلي .
أما فيما يتعلق براتب الموظف المعار فالأصل أن يكون راتب الموظف وكافة مستحقاته على الجهة المعار الا أن الفقرة الثانية من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية العماني أجاز في حالة الإعارة الى إحدى الوحدات الحكومية الاتفاق بين الوحدتين المعار اليها والمعار منها الموظف على ان تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتبه وكافة مستحقاته التي كان يتقاضاها وفي حالة اذا كان مقررا في الجهة المعار اليها ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاة الموظف من جهة عمله الأصلية أو قد تزيد في مقدارها فان في هذه الحالة تتكفل الوحدة المعار اليها صرف هذه الميزات والزيادة الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك بين كلا الوحدتين. 
الخاتمـــــــــــــة
تعرفنا سابقا بأن الوظيفة مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة ، ولا يستطيع أي فرد ممارسة وظيفة عامة إلا اذا صدر قرار تعيينه بتلك الوحدة وبعدها يستطيع ممارسة إختصاصات تلك الوظيفة وفق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، الا أن تعيينه في وظيفة معينة لا يعني وجوده بصفه دائمة بتلك الوظيفة واستمراريته فيها فقد تقتضي ضرورة العمل الإداري أن يمارس وظيفة أخرى سواء أكانت مماثلة أو غير مماثلة وسواء أكان في نفس جهة العمل أو في مكان آخر سواء داخل الوحدة التي يعمل بها أو خارجها ، ولذلك نظم قانون الخدمة المدنية العماني ومعظم القوانين الأخرى للدول هذا الموضوع مما يكفل استمرار العمل الإداري وعدم عرقلته عند عدم وجود شاغل للوظيفة أو نقص في الموظفين لمصلحة العمل ولتحقيق بالمصلحة العامة وحتى لا تنقطع الخدمة للمسفيدين .
 ولذلك فقد عالجت القوانين مسألة تنظيم عمل الموظفين وأوجدت الحلول المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة والتي يتعذر شغلها في ذلك الوقت سواء بالنقل أو الندب أو الإعارة ، وقد تعرفنا سابقا على مفهوم كل منهم والمواد المتعلقة بتنظيم إجراءاتها ، وقد عرفنا أن النقل استبدال بالوظيفة المسندة للموظف بوظيفة أخرى شاغرة سواء في داخل الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وسواء أكان النقل نوعيا بانتقاله إلى وظيفة تختلف عن وظيفته الأصلية وقد يكون مكانيا إلى وظيفة مماثلة من حيث النوع والدرجة داخل الوحدة أو خارج الوحدة أو في بلد آخر أما الندب هو تكليف الموظف العام بقرار من السلطة المختصة بالقيام مؤقتا بأعمال وواجبات وظيفة أخرى شاغرة سواء من نفس درجة وظيفته أو من الدرجة التي تعلوها مباشرة في نفس الإدارة التي يعمل بها أو في إدارة أخرى وسواء بالتفرغ للوظيفة المنتدب اليها أو بالإضافة إلى أعمال وظيفته ، مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية ، وأما الإعارةقيام الموظف مؤقتا بأعمال وظيفة شاغرة خارج الجهة الإدارية التي يعمل بها ، والغالب ان تكون الجهة إدارية ، بحيث يتقاضى مرتبه وحقوقه المالية من الجهة المعار اليها طوال مدة إعارته وإحتفاظه في ذات الوقت بوظيفته الأصلية وحقوقه مثل الترقية والعلاوات. 

ويختلف الندب عن النقل في إن الندب يشغل الوظيفة الشاغرة بفترة مؤقتة ومن ثم يعود الموظف الى وظيفته الأصلية بعد إنتهاء فترة الندب بعكس النقل يكون دائم ، أما الإعارة فهي مؤقته ولكن لفترة تطول عن الندب وتكون عادة للاستفادة من الخبرات الغير موجود بتلك الهيئة وإقامة نوعا من التعاون بين الوحدات أو بين الدول في حالة الإعارة خارج السلطنة . 
وتتشابة قوانين الدول العربية في تنظيمها لتلك الأمور إلا أنه لابد من وجود اختلافات بينها وذلك حسب الإتجاهات السياسية والاقتصادية والإدارية في تلك الدول أما المشرع العماني فقد أحسن التنظيم في إجراءات النقل والندب والإعارة .
 ومن الملاحظات حول هذا الموضوع فيما يتعلق بالإعارة لم يضع قانون الخدمة العماني نصا يقضي بحرية الموظف في قطع الإعارة والعودة الى عمله الأصلي اذ ان الاعارة لا تكون الا بعد موافقة صاحب الشأن ومعظم القوانين العربية نصت على هذه الملاحظة فمن الأحرى على المشرع العماني إضافتها وذلك حماية للموظف وتشجيعه للقبول للإعارة حتى لا يضطر للرفض من البداية لطول مدة الإعارة وخاصة قد يضطر الموظف لظروف العمل بالجهة التي إعارته او ظروفه الخاصة الى العودة الى مكانه الأصلي .
وبهذا نكون قد أنهينا الحديث قد هذا الموضوع فان أصبنا فهذا توفيق من الله وأن أخطأنا فمن أنفسنا ،،،، والله ولي التوفيق,,,
المراجع والمصادر
1ـ محاضرات أ.د /يوسف شباط ، محاضرات غير منشورة
2 ـ د. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري ،الاسكندرية ،منشأة المعارف 2004م 
3ـ قانون الخدمة المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)
4ـ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (9/2010)
:
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المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (ص)أما بعد فإنه يترتب على إخلال الموظف بواجباته الوظيفية مجازاته من السلطة الإدارية وفقا لأحكام التأديب الوظيفي .                         
ويعتبر موضوع التأديب من أهم وأدق مسائل الوظيفة العامة باعتباره أمر كامن في طبيعة كل نظام اجتماعي ، فالرسالة التي يقوم عليها التأديب هي رسالة نبيلة لا تقوم على مجرد العقاب بقدر ما تقوم على الإصلاح.                                         
فالتأديب لا يستهدف الانتقام أو القصاص من الموظف وإنما ينحصر غرضه الأساسي في سير المرافق العامة بانتظام واطراد. 
والتأديب في الوظيفة العامة له أهمية كبيرة وذلك لخطورة هذا الموضوع إذ أنه في المساءلة التأديبية للموظف العام يوكل المشرع  سلطة توقيع العقاب لسلطة تسمى بالسلطة التأديبية ويكون بيد هذه السلطة توقيع العقاب على الموظف المخالف وقد تصل العقوبة إلى الفصل من الخدمة. فله أهمية من الناحية الاجتماعية كونه له تأثير كبير على نفسية الموظف و وضعة المالي فخطوة العقوبة التأديبية قد توازي تماما خطورة العقوبة الجنائية الأمر الذي يؤدي إلى تأثر حياته الاجتماعية من حيث سمعته بين الناس ومن حيث نقص مدخله الأمر الذي يؤثر على أسرته وعلى زيادة الأعباء والالتزامات المالية عليه وله أهمية من الناحية الوظيفية كونه يعتبر وسيلة تستخدمها السلطة الإدارية لردع الموظف عن ارتكاب المخالفة ولمعاقبته في حالة ارتكابها.                  
واخترت كتابة هذا الموضوع حتى أبين خطورته التي ربما لا تكون واضحة للبعض وحتى أجعل الموظف على إطلاع بالضمانات التي منحها إياه المشرع حتى يستطيع المطالبة بحقه في حالة تعسف السلطة الإدارية وأيضا حتى أثري معرفتي القانونية في هذا المجال حتى يساعدني ذلك في فهم المنهج و أيضا كوني أرغب في المستقبل في شغل أحد الوظائف العامة في الدولة من.
و كوني عمانية أحتاج إلى معرفة المساءلة التأديبية للموظف العام في ظل القانون العماني ولذلك سوف أوضح كل نقطة طبقا للقانون العماني . وسوف تكون إنشاء الله عنوان بحثنا هذا هو المساءلة التأديبية للموظف العام وستكون دراستنا لموضوع المساءلة التأديبية للموظف العام في هذا البحث في أربع مباحث وذلك على النحو التالي:
1. المبحث الأول: المخالفة التأديبية. 
2. المبحث الثاني: العقوبات التأديبية.
3. المبحث الثالث: السلطات التأديبية.
4. المبحث الرابع: الضمانات التأديبية.
المبحث الأول:المخالفاتالتأديبية
· المطلب الأول: ماهية المخالفات التأديبية.
· المطلب الثاني: أركان المخالفة التأديبية.
· المطلب الثالث: صلة المخالفة التأديبية بالجريمة الجنائية.
المطلب الأول:ماهية المخالفات التأديبية:

تعددت التعاريف التي أوردها القانونيون عن المخالفة التأديبية ومن هذه التعاريف :
الأعمال المخلة بواجب من الواجبات الوظيفية إيجابا أو سلبا ويطلق عليها البعض الجرائم التأديبية وأحيانا الأخطاء التأديبية 
 أو هي إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه فكل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها قانونا أو يسلك سلوكا معيبا ينطوي على الخروج على مقتضيات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو لا يستقيم مع ما تفرضه علية الوظيفة من أستقامة ويبعد عن مواطن الريب إنما يرتكب ذنبا إداريا يستوجب تأديبه
.
 أو هي كما أورده بعضهم كل تصرف من الموظف أثنا أداء الوظيفة أو خارجها ويؤثر فيها قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل وذالك متى أرتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة
 كما عرفها الدكتور سليمان الطماوي إنها كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل يجافي واجبات منصبه. وعرفها الدكتور محمد مختار عثمان بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية أو لمقتضى الواجب يصدر من العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها مما ينعكس عليها بغير عذر مقبول
.
والمشرع العماني أيضا نص على الجريمة التأديبية في قانون الخدمة المدنية في المادة 106"كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 116..."

 ومن وجهة نظري إن كل التعريفات تحمل معنى واحد على الرغم من اختلاف الصياغة فجميعها تشير إلى معنى الجريمة التأديبية.  ونلاحظ من إن للمخالفة التأديبية أسامي أخرى مثل الأخطاء التأديبية ،الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري. 
ويلاحظ إن القانون لم يورد المخالفات التأديبية على سبيل الحصر وذلك لصعوبة تحديد الواجبات التي تقع على عاتق الموظف حصرا وذلك إن المخالفات التأديبية لا يحكمها مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" المطبقة في الجرائم الجنائية، وإنما تحكمها هذه القاعدة بشكل جزئي وبصيغة أخرى وهي "لا عقوبة إلا بنص " ، أي أنه في المجال الإداري يؤخذ بشق واحد عن مبدأ مشروعية الجزاء التأديبي دون الشق  الأخر.و ترتيبا على ذلك فإن المشرع يرسم الإطار الخاص بالمخالفات التأديبية بطريقة تسمح للسلطات التأديبية بسلطة تقدير ما إذا كان العمل الذي قام به الموظف يعد خروجا على واجبات وظيفته أو إخلالا بكرامة الوظيفة أم لا مع خضوع هذا التقدير لرقابة القضاء .

و من وجهة نظري إن المخالفات التأديبية يستحيل حصرها فأنا أتفق على إنها لم ترد على سبيل الحصر وكما إني أرى على وجوب النظر في كل حاله على حده وتقديرها وإذا كان القانون قد حرم أفعالا معينه فهذا لا يعني إن الأفعال ألأخرى مباحة ولذلكالقانون منح السلطة التأديبية حق تقدير كل حاله إذا ما كانت تعدإخلالا بالوظيفة أو لا. 
كما إن المخالفة التأديبية لا تقتصر على مجرد الإخلال بالواجب الوظيفي ،بل تمتد لتشمل حتى التصرفات التي تقع خارج نطاق الوظيفة العامة إذا انعكست عليها وهذا ما يدل على إن المخالفات التأديبية لم تحدد على سبيل الحصر حيث إنه يصعب حصر المخالفات التأديبية بأفعال معينة وفي ذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى القول (بأن المستقر عليه إن ما يأتيه الموظف خارج العمل يعد إخلال بواجبات وظيفته إذا كان ينعكس  بأثر على وظيفته ووضعه الوظيفي باعتبار أن الموظف العام ملزم بأن
يسلك السلوك القويم داخل العمل أو خارجه)
.
 ويستنبط هذا المفهوم من المحظورات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية العماني في المادة 104إذ إنها تشمل أعمال خارج نطاق الوظيفة "2. إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
3.القيام أو الاشتراك في ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التي تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها.
4.الإفضاء بأي تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمالوظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة.
5.النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها بما يترتب عليه
الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وعلى الأخص ما يأتي:-
#  عرقلةتنفيذ أية خطة حكومية.
#  إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى. 
# إساءة العلاقات بين المواطنين.
#القيام بأي نشاط سياسي محظور. "

فمن وجهة نظري إن هذه الأعمال وإن لم تدخل في نطاق الوظيفة إلا إنها لها أثر ينعكس عليها سوى كان هذا الأثر  مباشر أو غير مباشر. فكل ما يقوم به الموظف خارج وظيفته من سلوكيات مخلة تمس الوظيفة أو وضعه الوظيفي أو يمس كرامة الوظيفة فيكون مسئولا عنه ويستحق العقاب عليه.
ومن ثم فإن الخلاصة في هذا الجانب إنه لا يشترط لوقوع المخالفة التأديبية أن يرتكب الموظف المخالفة أو الفعل المخل أثناء أداء أعمال وظيفته ، إذ يجوز مساءلته عن التصرفات التي تصدر خارج نطاق الوظيفة إذا كان من شأنها الإخلال بواجبات الوظيفة أو المساس بها. وإن القانون عندما نص على بعض الأعمال فإن ذلك لا يعد من قبيل الحصر أو التحديد إذ أنه يكون للسلطة التأديبية تقدير كل فعل ومدى مساسه بواجبات الوظيفة وأحكامها وتقرر إذا ما كان يعد مخالفة تأديبية أو لا. 
ويتعين لتقرير مسؤولية الموظف أن يكون الفعل صادرا عن إرادة حرة أي دون ضغط يمكن تكيفه على انه إكراه أو بسبب قوة قاهرة أو المرض الشديد .

ويستوي لوقوع المخالفة أن تكون عمديه أو عبارة عن إهمال ،كما يستوي أن يكون الفعل المكون له متصلا بأعمال وظيفته أو غير متصلا بها وإنما يتعلق بحياته الخاصة مثلا ، إذ يعد من المخالفات التأديبية السلوك الشخصي المشين الذي يمس الاعتبار بغض النظر عما إذا كان هذا السلوك يؤدي إلى تقرير المسؤولية المدنية أو الجنائية .

المطلب الثاني : أركان المخالفة التأديبية:
ذهب الفقه مذاهب مختلفة في تحديد أركان المخالفة ويمكن رد هذه الاتجاهات إلى اتجاهين رئيسيين:
الاتجاه الأول : يرى أن للمخالفة التأديبية ثلاث أركان هي: الركن الشخصي ،وهو الموظف الذي ينسب إليه الخطأ التأديبي، والركن المادي، ويتمثل في الفعل الإيجابي أو السلبي الذي يصدر من الموظف ،والركن المعنوي، و يتمثل في الإرادة الآثمة أو غير المشروعة.والبعض في الفقه المصري يرى إن المخالفة التأديبية تتكون من ثلاث اركان وهي : الركن الشرعي إذ إن المخالفة التأديبية تخضع لمبدأ الشرعية بمفهوم خاص والركن الأدبي لأنه يشترط في الخطأ التأديبي أن يكون صادرا عن إرادة آثمة ،والركن المادي ،وهو النشاط المنحرف محل المؤاخذة .
الاتجاه الثاني: ويرى أنصار هذا الاتجاه أن المخالفة التأديبية لها ركنان فقط و هما: الموظف الذي يراد تأديبه والخطأ أو الذنب الإداري.
 ولكني تماشيا مع المنهج الدراسي من جهة ولكي أرضي قناعتي من جهة أخرى سوف أتحدث عن أركان المخالفة التأديبية باعتبارها تتكون من ركنين الركن المادي والركن المعنوي.  
ترتكز المخالفة التأديبية على ركنين أساسيين :الركن المعنوي والركن المادي وشأنها في ذلك شأن الجريمة الجنائية .
· الركن المادي: 
يتمثل الركن المادي في الجريمة التأديبية في الفعل أو المظهر الخارجي الملموس وهو النشاط المنحرف موضوع المؤاخذة
 ، ويتمثل في الفعل الإيجابي أو الفعل السلبي الذي يرتكبه الموظف إخلالا بالواجبات الوظيفية سواء في نطاق الوظيفة أو خارجها.

والفعل الإيجابي هو كل نشاط يقوم به الموظف مخالفا بذلك نهي القانون على سبل المثال لو قام الموظف بارتكاب المحظورات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية العماني يعد مرتكبا لجريمة تأديبية ركنها المادي يتكون من فعل إيجابي. أما عندما يمتنع الموظف عن القيام بما أمر به القانون فإنه يكون قد قام بفعل سلبي مثلا عندما يمتنع الموظف عن القيام بواجبات الموظف التي نص عليها قانون الخدمة المدنية العماني فإنه يكون قد قام بجريمة تأديبية ركنها المادي يتكون من فعل سلبي.
الشروط الواجب توافرها في الركن المادي للجريمة التأديبية:
· أن يكون هناك تصرف إيجابي أو سلبي يرتكبه الموظف إخلالا بواجبات الوظيفة من الناحية الواقعية أو الفعلية ،بحيث يكون هناك تصرف محدد وثابت ارتكبه الموظف ، إذ لا يكفي لتوفر هذا الركن 
مجرد الشائعات والأقاويل ،أو بناءه على مجرد الشك ،وإنما لابد من
قيام الموظف بتصرف أو نشاط معين فيه إخلال بواجب وظيفي.
· أن يخرج السلوك أو التصرف الذي يرتكبه الموظف إلى حيز الواقع أما الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ المخالفة التأديبية ، وكذلك مجرد وجود أفكار ذاتية لدى الموظف للإقدام على ارتكاب المخالفة ، لا تعتبر في حد ذاتها مخالفة تأديبية مادامت لم تخرج هذه الأعمال أو الأفكار إلى حيز الوجود أو الواقع وبقيت حبيسة النفس .
· أن يكون أو التصرف الذي ارتكبه الموظف والذي يشكل إخلالا بالواجب الوظيفي محددا .

ومن السابق نستنتج إن الركن المادي يلزم فيه توافر شرطين يعتبران من أهم الشروط الواجب توافرها فيه وهي المادية والتحديد.  فلابد من أن يكون الفعل ظاهرا وملموسا حتى يعتد به كما إنه لابد أن يكون التصرف محددا فلابد من تحديد الفعل أو الأفعال التي أتاها حتى يكون لدينا ركن مادي للجريمة التأديبية.  
· الركن المعنوي:
إن البحث في توافر الركن المعنوي يفترض في البدء تحديد ماديات المخالفة باعتباره انعكاسا لهذه الماديات في نفسية الجاني ولذلك فإن البحث في الركن المادي للجريمة يسبق دائما البحث في توفر ركنها المعنوي. ولذا فإن البعض يطلق على الركن المادي (جسم المخالفة) وعلى الركن المعنوي (روح المخالفة).
ومتى توفرت الإرادة الآثمة في نشاط الموظف أو سلوكه المكون لركن المخالفة التأديبية المادي حقت مساءلته عنها. وللركن المعنوي صورتان رئيسيتان لا يخرج عنهما:أولاهما العمد أو القصد والثانية الخطأ أو الإهمال . ويطلق على الصورة الأولى المخالفة العمدية ، ويطلق على الثانية المخالفة غير العمدية .والقصد في المخالفة التأديبية العمدية هو القصد العام ، حيث يكفي أن تتصرف إرادة الفاعل نحو تحقيق الواقعة الإجرامية ، مع العلم والإحاطة بكافة عناصرها ، بغض النظر عما إذا كان الفاعل قد اتجهت نيته إلى الإضرار أو الإساءة أو تحقيق غرض معينأولا.أما المخالفة التأديبية غير العمدية فيكفي لقيام ركنها المعنوي توفر الخطأ في المسلك الذهني لدى الموظف المذنب الذي لا يتوقع النتيجة التي يؤدي إليها فعله. وفي حالة الإكراه يعفى الموظف من المسؤولية الناتجة عن مخالفة الأوامر الرئاسية والتعليمات، إذا ما تعذر تنفيذ الأمر، لأنه كان واقعا تحت سلطان قوة قاهره كما لو أصيب بمرض مفاجئ أعاق تنفيذ الأوامر أو لم يصل الأمر من الرئيس نتيجة عطل في الاتصال.كما يعفى المرؤوس من المسؤولية إذا كان فاقدا للإرادة لجنون، أو كان واقعا تحت تأثير مخدر أو مسكر، أعطي له جبرا ، أو أنه تعرض لإكراه مادي أو معنوي أو كان في حالة دفاع شرعي عن النفس.

وأنا اتفق مع ما جاء في الفقرة السابقة إذ أن الإنسان لا يملك تأخير المرض أو تقديمه كما أنه لا يملك إيقاف القوة القاهرة فكل ما سبق ليس بإرادة الإنسان فيكون من الظلم تنزيل العقاب عليه لأمر ليس بيده كما إن الإنسان عندما يجبر على القيام بشي في هذه الحالة يكون مكره ولا يتوفر لديه في هذه الحالة عنصر الإرادة فكيف نحاسبه على شيء لم يقم به بإرادته؟.
المطلب الثالث: صلة المخالفة التأديبية بالجريمة الجنائية:
هناك صلة تربط بين المخالفة التأديبية و الجريمة الجنائية، وتبدو هذه الصلة واضحة عند ارتكاب الموظف لأفعال أو تصرفات تشكل مخالفات جنائية وتأديبية في أن واحد .كما أن كلا منهما تستقل عن الأخرى في جوانب متعددة.
# مظاهر الارتباط بين كل منهما في ما يلي:
· أن كلا من المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية تقوم على أعمال محظورة يجب تجنبها للمصلحة العامة .فهي في الجريمة التأديبية أعمال محظورة على الموظف العام بموجب قانون الخدمة المدنية، وهي في الجرائم الجنائية محظورة بموجب قانون الجزاء.
· أن كلا من المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية تخضع لإجراءات التحقيق وتكفل فيها الضمانات كحقوق الدفاع ، ويوقع على مرتكبها الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة في القانون.
وهذا ما أشار إليه  قانون الخدمة المدنية العماني"المادة (107): لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة ثلاثة أيام"

· أن الجزاء التأديبي بإيقاف الموظف من الخدمة وهو أشد الجزاءات يعتبر جزاء تبعيا للحكم الجنائي، إذ يترتب على الحكم الجنائي اعتبار الموظف موقوفا حكما وفي هذه الحالة لا يكون هناك مبرر للاستمرار في الإجراءات التأديبية، لأن أقصى وأشد الجزاءات التأديبية التي تملك السلطات التأديبية فرضها على الموظف المخالف قد تحققت.
 وعن إيقاف الموظف عن العمل ورد في قانون الخدمة المدنية العماني إذ ان المشرع اوجبإيقاف الموظف عن العمل بقوة القانون في حالتين حسب المادة 111 والمادة112:
1-الحبس الاحتياطي 2-السجن تنفيذا لحكم جزائي(كـل موظـف يسجن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه،ويحرم من راتبــه الكامـل عن هذه المدة، وذلك دون الإخلالبحكم  
المادتين (140/و، 149)).

# مظاهر استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية: تستقل المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية من خلال المظاهر التالية:
· الاستقلال من حيث النظام القانوني: فالنظام التأديبي الذي يحكم المخالفات يخاطب فئة الموظفين عند مخالفة هذه الفئة لواجبات الوظيفة الواردة في نظام الخدمة المدنية في حين أن قانون الجزاء الذي يحكم الجرائم الجنائية يخاطب كل شخص يخرج على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية.
· الاستقلال من حيث الأفعال المكونة لكل منهما:فالمخالفات التأديبية ليست محددة على سبيل الحصر وإنما هي شاملة لكل فعل يخل بواجبات الوظيفة وكرامتها، في حين أن الجرائم الجنائية محددة على سبيل الحصر ، وتطبيقا لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص). 
وترتيبا على ذلك تستقل المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث : الوصف القانوني، والتكيف للفعل الذي يشكل مخالفة تأديبية أو جريمة جنائية.
· الاستقلال من حيث الإجراءات :فالإجراءات التي تتبع في المخالفات التأديبية تخضع لأحكام التأديب الواردة في قانون الخدمة المدنية، في حين أن الإجراءات التي تتبع في الجرائم الجنائية تخضع لأحكام أصول المحاكمات الجزائية.
· الاستقلال من حيث نوع الجزاء والهدف من توقيعه:فالجزاءات التأديبية أخف في تأثيرها من العقوبات الجزائية التي تصيب الفرد في حياته أو حريته كما إن الهدف من توقيع الجزاء التأديبي - وهو يمس المركز الوظيفي للموظف- على من يرتكب مخالفة تأديبية هو ردع الموظف المخالف وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد .في 
حين أن الهدف من توقيع العقوبة الجنائية هو حماية أمن المجتمع.

المبحث الثاني:العقوباتالتأديبية
· المطلب الأول:تعريف العقوبة التأديبية.
· المطلب الثاني :قائمة العقوبات التأديبية.
· المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم اختيار وتوقيع العقوبات التأديبية.  
· المطلب الرابع:انقضاء العقوبة التأديبية.
المطلب الأول: تعريف العقوبة التأديبية:
يقصد بها بصفة عامة الجزاء ذو النوعية الخاصة الذي يلحق بالموظف العام دون غيره من أفراد المجتمع فيؤدي إلى حرمانه من بعض أو كل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها ،سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، وهي المزايا الثابتة له بناء على صفة الموظف العام التي يتمتع يها.
ويعرفها الدكتور مصطفى عفيفي بأنها وسيلة من وسائل الإدارة تنطوي على عنصر الإيلام تقوم باستخدامها بناء على نص في القانون في مواجهة مرتكبي المخالفات التأديبية داخل المجتمع الوظيفي بهدف المحافظة على النظام فيه.

المطلب الثاني: قائمة العقوبات التأديبية:
أوردت المادة 116 من قانون الأحوال المدنية العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف العام كما يلي:
"مادة( 116 ): العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:

أ) الإنذار.


ب) الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة.

ج) الحرمان من العلاوة الدورية.

د ) خفض الراتب في حدود علاوة.

ه) الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب
الذي وصل إليه في الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة
التي خفض إليها.

و) الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب
الذي كان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التي خفض منها وعلاوات
وبدلات الدرجة التي خفض إليها.

ز) الإحالة إلى التقاعد.

ح) الفصل من الخدمة ."

وأعتقد إن المشرع العماني أحسن في اختيار تدرج العقوبات التأديبية وإن دل ذلك فهو يدل على حكمة المشرع العماني وحسن اختياره .
نعرض فيما يلي إيضاح موجز لبعض أنواع العقوبات الواردة في قانون الخدمة المدنية العماني:
· الإنذار: الإنذار هو تحذير الموظف من الإخلال بواجبات وظيفته ،حتى لا يتم تشديد العقاب عليه مرة أخرى ،وهو أيضا زجر لهذا الموظف لما ارتكبه من ذنب.
وتعتبر هذه العقوبة من أخف العقوبات الجائز توقيعها على الموظف المخطئ إذ إنها تأتي في بداية سلم العقوبات التأديبية وتنتمي عقوبة الإنذار إلى قائمة العقوبات المعنوية إذ تستهدف إلى تبصير الموظف بالمخالفة التي ارتكبها وذلك حتى لا يعود إليها مرة أخرى.

ونظرا لعدم جسامة العقوبة إن المشرع العماني لم يرتب على هذه العقوبة توقيع عقوبات تبعية فلا أثر لتلك العقوبات على علاوات الموظف وترقياته. وهو أمر جيد من المشرع العماني لأن الإنذار يجب أن يقتصر على التحذير دون أن يتعدى ذلك إلى أمر أخر.
· الخصم من المرتب: قد لا تكفي عقوبة الإنذار في زجر الموظف عن ارتكاب الأخطاء الوظيفية لذلك أجاز المشرع للسلطة التأديبية الخصم من مرتب الموظف لمدة معينة وحددها المشرع العماني بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في السنة.

وأنا أعتقد بأن هذه العقوبة تعد مثالية من حيث ترتيبها وموضوعها وذلك إن الإنسان في واقع الحياة يعمل من أجل الحصول على المال فهذا يعد من منظوره الهدف الأساسي ولذلك فإن الخصم من راتب الموظف وإن كان بسيطا فهو في وجهة نظري سيكون له تأثير كبير على نفسية الموظف وعلى ماديته في نفس الوقت الأمر الذي يجعله يعيد التفكير فيما فعله من مخالفة وعدم الرجوع إليها. 
· الحرمان من العلاوة الدورية: ويقصد بها حرمان الموظف العلاوة التي كان يتقاضها بصفة دورية قبل وقوع المخالفة التأديبية منه.وهذا يترتب على ضياع مبلغ كبير منه ونلاحظ إن هذه العقوبة تمتاز بالشدة والقسوة أكثر من سابقتها.
· خفض الراتب في حدود علاوة: وهو تقليل مقدار الراتب الذي يتقاضاه الموظف في حدود معينة وهي في حدود علاوة واحدة.
· الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي وصل إليه في الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها: وتعني هذه العقوبة خفض درجة الموظف إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها وفقا لسلم الدرجات والرواتب.

 والخفض هنا يكون إلى الدرجة الأدنى مباشرة وذلك لأن الخفض أكثر من درجة يعد جزاء بالغ القسوة ويلاحظ هنا إن الموظف على الرغم من نزوله من الدرجة التي كان يشغلها إلا إنه يظل في هذه العقوبة يتقاضى الراتب الذي وصل إليه في تلك الدرجة مع استحقاقه لعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.                
· الإحالة إلى التقاعد: وفي هذه الحالة يبقى الموظف مستحقا لمعاش التقاعد. 
· الفصل من الخدمة: تعتبر عقوبة الفصل من أشد العقوبات التأديبية جسامة ومن أكثرها خطورة على الموظف العام بل أن آثارها تطول أفراد أسرته لاسيما عندما يكون هو العائل الوحيد.
 و من وجهة نظري أن هذه العقوبة تعتبر بمثابة إعدام لحياة الموظف لذلك يتعين التريث في توقيعها وعدم الاستعجال.
· المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم اختيار وتوقيع العقوبات التأديبية:
1.مبدأ مشروعية العقوبة التأديبية: تخضع العقوبات التأديبية للمبدأ العام القائل "لا عقوبة إلا بنص"، شأنها في ذلك شأن العقوبات الجنائية وهذا المبدأ يقضي بعدم توقيع عقوبات تأديبية على الموظف لم ترد ضمن قائمة العقوبات التأديبية المنصوص عليها صراحة وعلى سبيل الحصر. وعلى ذلك لا يجوز للسلطة التأديبية المختصة أن توقع على الموظف عقوبة الحرمان من الإجازة السنوية كلها أو جزئها.
إلا أن المشروعية المقصودة في هذا المبدأ تعني المشروعية بمعناها الواسع بمعنى أن الخطأ التأديبي الذي يخضع للمشروعية يرتبط بمخالفة قاعدة أو أمر ملزم أيا كانت طبيعة هذه القاعدة أو مصدرها سواء كانت واردة في التشريع أو العرف أو الشريعة.

وأرى إن هذا المبدأ يعد ضمانة قوية للموظف إذ أنه لا يمكن توقيع أي عقوبة  على الموظف ما لم ينص عليها القانون وبالتالي فإن هذا المبدأ يحمي الموظف من تعسف السلطة التأديبية.
2.مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة: ويعني هذا المبدأ أن تراعي سلطة التأديب عند توقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام المخالف في تحديدها مدى تناسبها مع درجة المخالفة التي ارتكبها آخذة في الاعتبار السوابق والظروف المشددة والظروف المخففة الملابسة لهذه المخالفة. و تنص بعض الدول في تشريعاتها الوظيفية صراحة على هذا المبدأ .
ويترتب على تطبيق هذا المبدأ عدم القسوة في توقيع العقوبات التأديبية التي قد تؤدي إلى إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية ، وعدم الإفراط في الشفقة التي قد تؤدي إلى استهانتهم بأداء الواجب.ومن أمثلة الظروف المشددة للعقوبة التأديبية: كثرة السوابق لدى الموظف المخالف، ومن أمثلة الظروف المخففة للعقوبة التأديبية :خلو ملف خدمة الموظف من السوابق.

ومن وجهة نظري أن هذا المبدأ أيضا يعد ضمانة للموظف و حماية له من التعسف إذ أن هذا المبدأ يقيد السلطة التأديبية ولا يعطيها الحرية المطلقة لاختيار العقوبة وأيضا يقيدها من خلال وجوب مراعاة أن تكون العقوبة المختارة متناسبة مع درجة المخالفة بحيث لا يتعرض الموظف للظلم.
3- مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية: ويعني هذا المبدأ عدم جواز معاقبة الموظف عن مخالفة تأديبية واحدة بعقوبتين تأديبيتين أصليتين ما لم يرد نص يسمح بذلك .

  وأعتقد أن هذا المبدأ يحد من المبالغة في توقيع العقوبة من قبل السلطة التأديبية فالمخالفة الواحدة لها عقوبة أصلية واحدة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المطلب الرابع: انقضاء العقوبة التأديبية:
نص قانون الخدمة المدنية العماني على حالة انقضاء العقوبة التأديبية في الحالات الآتية:.
مادة(136) تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:-
أ) سـتة أشــــهر:في حالتي الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
ب) سـنة: في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة أيام.
ج) سنة ونصف: بالنسبة إلى العقوبات الأخرى.
مادة(137)و يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من لجنة شئون الموظفين بناء على طلب الموظف إذا تبين لها أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان ، وذلك من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفي السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة (أ) وحتــى الثانيــة بقــرار من رئيس الوحـــدة ووفــق ما تضمنته الفقرة السابقة.  
المادة (138) يترتب على محو العقوبة اعتبارها  كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل،وترفع أوراق العقوبة وما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.
المادة (132 ): تنقضي المساءلة الإدارية بوفاة الموظف المحال إلى المساءلة.

ويستنتج من السابق إن العقوبة التأديبية تنقضي في حالتين:
1- محو العقوبة
2- الوفاة 
1.محو العقوبة: 
#  تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ وقوع المخالفة:
أ)سـتة أشــــهر:في حالتي الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
ب) سـنة: في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة أيام.
ج) سنة ونصف: بالنسبة إلى العقوبات الأخرى.

#  يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من لجنة شئون الموظفين بناء على طلب الموظف إذا تبين لها أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان ، وذلك من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفي السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة (أ) وحتــى الثانيــة بقــرار من رئيس الوحـــدة ووفــق ما تضمنته الفقرة السابقة.
# أثار المحو:
1. اعتبار الجزاء كأن لم يكن في المستقبل وذلك يعني أنة ليس للمحو أثر لما رتبته العقوبة في الماضي من أثار ،سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة ،فلا يؤدي المحو مثلا إلى رد ما قد خصم من المرتب في عقوبة الخصم .

2. رفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف ،وذلك حتى لا تترك أثر غير مباشر في وضع العامل مستقلا ،إذا ما أريد تقدير كفاءته أو ترشيحه لمنصب معين.

ويتبين من السابق الحكمة من المحو وهي خلاص الموظف من جميع الآثار التي علقت به نتيجة توقيع عقوبة تأديبية عليه. 
2. الوفاة : نص قانون الخدمة المدنية العماني في المادة (132 ):" تنقضي المساءلة الإدارية بوفاة الموظف المحال إلى المساءلة".

وهذا السبب من أسباب انقضاء العقوبة التأديبية استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين وذلك لأن العقوبة التأديبية شأنه شأن العقوبة الجنائية تتسم بالطابع الشخصي ومن ثم يجب أن توقع على شخص حي معين بالذات وهو الموظف المتهم .

إذ أنه بانقضاء المساءلة التأديبية تنقضي العقوبة.فكيف نوقع العقوبة على شخص ميت؟. ومن ثم فإن العقوبة التأديبية تنقضي بوفاة الموظف الموقع عليه العقوبة.
المبحث الثالث: السلطات التأديبية
المطلبالأول:النظامالذييقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل السلطات التأديبية الرئاسية.
المطلب الثاني:النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل المحاكم التأديبية المختصة.
المطلب الثالث:النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل مجالس التأديب.
يقصد بالسلطات التأديبية الجهات التي تملك القيام بمهمة تأديب الموظفين وتختلف الجهات التأديبية في الدولة المعاصرة فيما بينها في تحديد الجهة التي تختص بتأديب الموظفين بحيث يصعب القول بوجود تطابق كامل بين نظام تأديبي وأخر .إلا أن معظم التشريعات الإدارية تدور حول ثلاثة أنظمة هي: النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل السلطة التأديبية الرئاسية ، والنظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل مجالس التأديب ،وأخيرا النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل محاكم تأديبية مختصة حيث يعهد إلى هذه المحاكم بهذا الاختصاص شأنها في ذلك شأن المحاكم الجنائية المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية.

المطلب الأول: النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل السلطات التأديبية الرئاسية: 
تتمثل السلطات التأديبية الرئاسية في السلطات الإدارية العليا التي تشمل: الوزراء المختصون ،الأمناء العامون ،ومدراء الدوائر حيث أن هذه السلطات الرئاسية تملك سلطة التوجيه. فهي المسئولة عن حسن سير العمل في الإدارات التي يرأسونها، وهي بالتالي الأقدر على الحكم على تصرفات الموظفين التي تشكل مخالفة وتقدير العقوبة التأديبية الملائمة بعيدا عن الإجراءات الطويلة والمعقدة ، وعلى ضوء تقديرها لظروف الخطأ مما ينعكس على العقوبة بالتشديد أو التخفيف ، ومواجهة المخالفات اليومية البسيطة بسرعة وحزم . ومن الدول التي أخذت بهذا النظام فرنسا والأردن.
 والسلطنة أيضا أخذت بهذا النظام إذ أنها أعطت لرئيس الوحدة سلطة توقيع بعض العقوبات كما أشارت المادة117: لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة وذلك إذا لم تكن هناك شبهة جنائية فيما هو منسوب إلى الموظف تستوجب إحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه جنائيا . 
ويجوز لرئيس الوحدة تفويض الرئيس الأعلى أو الرئيس المباشر فيما 
يتعلق بالتصرف في المخالفات البسيطة وذلك بحفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة.  
المطلب الثاني:النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل المحاكم التأديبية المختصة:
يتميز نظام التأديب القضائي باقتراب الدعوى التأديبية من الدعوى الجنائية ، ويتطلب هذا النظام فصلا مطلقا بين السلطة الرئاسية ،التي ترفع الدعوى التأديبية وتتابعها ،وبين هيئات قضائية خاصة مستقلة ،تختص بتقدير الخطأ المهني المنسوب إلى الموظف ،وبتوقيع الجزاء الذي تراه متناسبا 
مع وقائع الثابتة. ويعتبر قرار هذه الهيئات ملزما للسلطات الرئاسية. وفي هذا النظام تنزع السلطة التأديبية من يد السلطة الرئاسية ،التي يقتصر دورها على توجيه الاتهام إلى الموظف ،وينشئ الشارع محاكم تأديبية تتولى تقدير مدى اعتبار الأفعال المنسوبة إلى الموظف ،مخالفات تأديبية ،وتوقيع العقوبة الملائمة والقضاء بالبراءة .
 ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام هي مصر.

المطلب الثالث:النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل مجالس التأديب:
قد يوكل المشرع مهمة التأديب الوظيفي إلى مجالس محاكمة تأديبية ذات طابع إداري ،تكون مستقلة عن الإدارة وتصدر بحق الموظف المخالف قرارا تأديبيا نهائيا ملزما لها ومجالس التأديب وإن لم تكن محاكم قضائية بالمعنى الدقيق إلا أن لها من تشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها ،ومن نهائية قراراتها ،ما يباعد بينها وبين التنظيمات الإدارية العادية ،ويقترب بها من المحاكم القضائية. ولذلك يطلق عليها البعض (الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي) ،فهي من حيث التشكيل تغلب عليها الصفة الإدارية ،وهي من حيث الإجراءات ونهائية القرارات يغلب عليها الطابع القضائي. 
ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام هي سلطنة عمان. حيث نصت المادة(115) قانون الخدمة المدنية العماني: مع مراعاة حكم المادة117 تكون المساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء من اختصاص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أو مجلس المساءلة الإدارية بالوحدة التي وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان الموظف المخالف تابعا وقت المساءلة أو المجازاة لوحدة أخرى.

 ومن هنا يتضح إن عمان تأخذ بالنظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل مجالس التأديب. ومن خلال النص يتضح أن هناك في عمان نوعين من المجالس الأول مجلس المساءلة الإدارية والثاني المجلس المركزي للمساءلة الإدارية. وسنوضح اختصاصات وتشكيل كلا منهما :         
أولا: مجلس المساءلة الإدارية:. 
1.التشكيل: وفقا للمادة118 من قانون الخدمة المدنية فإن مجلس المساءلة الإدارية يتكون من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن مدير عام وأن لا تقل درجة عضو المجلس عن درجة الموظف المحال إلى المساءلة الإدارية .
ويجوز تشكيل أكثر من مجلس في الوحدة ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الوحدة على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يعتذر عن حضوره من الأعضاء الأصليين ،ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره.

2.الاختصاصات: يختص مجلس المساءلة الإدارية وفقا للمادة 119 من قانون الخدمة المدنية بالأتي:
· النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (110) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون.
· توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (116) بالنسبة إلى شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق ،عدا العقوبات التي يختص بتوقيعها رئيس الوحدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   وإذا رأى المجلس مناسبة توقيع أي من العقوبات التي يختص     بتوقيعها رئيس الوحدة أحال الأوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ ما  يراه مناسبا وفقا للمادة 117.


ووفقا للمادة120 يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة                          

الإدارية إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين 
              يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار .

ثانيا: المجلس المركزي للمساءلة الإدارية :
1.التشكيل: وفقا للمادة 121 من قانون الخدمة المدنية يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من شاغلي وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس ،ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصلين.

ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره.
2.الاختصاصات: يختص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وفقا للمادة 122 بالأتي: 
· النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجلس المساءلة الإدارية وتكون قراراته في شأن هذه التظلمات نهائية.
· النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (110) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة(أ) حتى الثانية.
· توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (116) على شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق.

ووفقا للمادة 123 فأنه فيما عدا القرارات الصادرة في التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية ،يكون التظلم من قرارات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار ،ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ،ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.

ومن وجهة نظري أن الأنظمة الثلاثة السابقة يختلف استخدامها من دولة إلى أخرى وذلك حسب ظروف الدولة و نظامها الإداري فلا يمكن تغليب نظام على أخر لأن الدولة عندما تأخذ بنظام معين فهي تأخذ به لأنه يتناسب معها ومع نظامها الإداري ومن خلال السابق نرى أن عمان تبنت نظام السلطة التأديبية الرئاسية عندما أعطت لرئيس الوحدة حق توقيع بعض العقوبات وأيضا تبنت نظام مجالس التأديب الممثلة في مجالس المساءلة الإدارية والمجلس المركزي للمساءلة الإدارية. 
المبحث الرابع:الضمانات التأديبية
· المطلب الأول: في أهمية الضمانات التأديبية.
· المطلب الثاني: التحقيق التأديبي 
· المطلب الثالث:تسبيب القرار الإداري
· المطلب الرابع: الطعن في القرار الإداري  (التظلم) 
المطلب الأول: في أهمية الضمانات التأديبية :
تحتل الضمانات التأديبية مكانا هاما في نطاق القوانين العقابية. والعدالة في كل صورها القضائية والاجتماعية والإدارية، لا يمكن أن تتحقق ما لم يوفر التشريع قدرا كافيا من الضمانات للمتهم في كل مراحل الدعوى، وبمقدار توافر هذا القدر من الضمانات يكون حكمنا سليما على مستوى أية حضارة من الحضارات المندثرة أو المعاصرة وموضعها الصحيح من الازدهار أو الانهيار.

وتحتل الضمانات في نطاق التأديب ،ذات الأهمية المقررة لها في نطاق القواعد التي تحكم النظم العقابية. فالتأديب في حقيقته نظام عقاب، فالجزاء يمثل بغيا على حق أو انتقاصا من حرية ، لذا فإن الإجراءات التي تحاط به قانونا تكون بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة الموظفين.

ومن هنا فإن الضمانات ليست إلا ضوءا ينير الإجراءات التأديبية ويزيل عتمتها ، وسلاحا للموظف لمقاومة انحرافات السلطة التأديبية وتعسفها ، وسياجا يحد من تطرف سلطة الإدارة في اتخاذ الجزاء. ونتيجة لذلك فإن إحاطة الموظف بضمانات تأديبية قبل توقيع العقوبة أو أثنائها أو بعدها، أصبح من الأمور المستقر عليها فقها وقضاء ، على اعتبار أنها من الأسس التي تقتضيها المبادئ القانونية العامة وتمليها قواعد العدالة ، والإنصاف دون حاجة إلى نص يقررها.

ولقد أحاط المشرع الموظفين بمجموعة من الضمانات التي تميلها عدالة العقوبات التأديبية من جهة وحماية الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطات التأديب من جهة أخرى. وأهم هذه الضمانات : التحقيق التأديبي ، كفالة حق الدفاع ، تسبيب القرار الإداري ، الطعن في القرار الإداري.
المطلب الثاني: التحقيق التأديبي:
التحقيق هو الإجراء الذي يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والتهمه المنسوبة إليه .فالغرض من التحقيق هو تقرير ما إذا كانت هناك مؤشرات كافية للإدانة من ناحية ، ولضمان سلامة إدارة العدالة وحماية الصالحين العام والخاص. وقد عرف البعض التحقيق بأنه الخطوة الأولى في الإجراءات ويهدف إلى تحديد ماهية الأفعال محل التحقيق وظروفها وبيان الأدلة التي تنسب هذه الأفعال إلى الموظف العام.
ويعرفه البعض الأخر بأنه إجراء شكلي يتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها ،أو التثبت من صحة إسنادها إلى فاعل معين الهدف منه الوصول إلى الحقيقة وإماطة اللثام عنها. 
و نصت المادة (107): لايجوزتوقيععقوبةعلىالموظفإلابعدالتحقيقمعهكتابةوسماعأقواله،وتحقيقدفاعه،ويجبأنيكونالقرارالصادربتوقيعالعقوبةمسببا.

ويجوزبالنسبةللمخالفاتالبسيطةأنيكونالتحقيقشفاهةعلىأنيثبتمضمونهفيالقرارالصادربتوقيعالعقوبةوفىهذهالحالةلايجوزأنتزيدالعقوبةعلىالإنذارأوالخصممنالراتبلمدةثلاثةأيام.

حيثاوجبالمشرعقبلتوقيعأيعقوبةعلىالموظفالتحقيقمعهومايتبعذلكمنوجوباستدعاءالموظفموضوعالمساءلةوسؤالهومواجهتهبماهومأخوذعليهمنأعمالوتمكينهمنالدفاععننفسهوإتاحةالفرصةلهلمناقشةشهودالإثباتوسماعمنيرىالاستشهادبهممنشهودالنفيوغيرذلكمنمقتضياتالدفاعوذلكلتحقيقالضمانوتوفيرالاطمئنانللموظفالمخالفإلىالتحقيق،وهذاأمرتقتضيهالعدالة.يمكنأنيأخذالتحقيقأحدىالصور:-

التحقيقالشفهي
التحقيقالكتابي
وذالك حسب الحالات الموضحة سابقا2
المطلب الثالث: تسبيب القرار الإداري:
يعد التسبيب من أعظم الضمانات التي تمخضت عنها الحضارة القانونية نظرا لأن ضمانة التسبيب كحق من حقوق الإنسان يجنب العدالة البشرية تحكم الرأي وسطوة العاطفة ويقف سدا منيعا ضد أي اختلال قد يصيب النفس البشرية أو أي انفعال يؤثر في عدالة البشر.

والتسبيب هو الإفصاح عن الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر القرار الإداري وبالتالي يكون مسببا إذا أفصح بنفسه عن الأسباب التي استند إليها مصدر القرار، فالتسبيب هو التعبير الشكلي عن أسباب القرار ومن ثم فأنه ينتمي للمشروعية الخارجية للقرار. 

وتسبيب القرار ليس فقط مجرد ضمانة شكلية معاصرة لإصدار الجزاء التأديبي وإنما يعني أسلوبا للتقييد الذاتي للإدارة لأنه يعني بالنسبة لها التأثير على مضمون القرار وإنها ملزمة أن تبحث عن العناصر القانونية والواقعية لقرارها وهذا يعني ابتعادها عن التحكم. كما أن أهمية التسبيب تنبع كذلك من أن القرار المسبب يحمل الثقة والاقتناع به، بينما القرار الخالي من الأسباب لا يمكن الوثوق به على الإطلاق فمثل هذا القرار يحمل دائما في طياته بذور الشك والريبة.

وتطبيقا  لذلك نص المشرع العماني على وجوب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبب وذلك في المادة 117 من قانون الخدمة المدنية وذلك لأن تسبيب القرار ما هو إلا تعبير عن العدالة الإدارية.  
المطلب الرابع: الطعن في القرار الإداري (التظلم)
يمثل الطعن الإداري أو التظلم من الجزاء التأديبي ضمانة إجرائية هامة نصت عليها غالبية التشريعات المختلفة عندما سمحت للموظف أن يطعن أمام الإدارة في قرار الجزاء الصادر بحقه ، وذلك وفق شروط وأوضاع معينة من أجل سحب أو إلغاء أو تعديل الجزاء الإداري .
ويعتبر التظلم من أهم وسائل تحريك الرقابة الإدارية التي تمارسها الإدارة على نفسها. لاسيما بالنسبة للجزاءات التأديبية فأهمية وخطورة الجزاء وجسامة الآثار التي تترتب عليه تستوجب فتح المجال للموظف لطرق باب الإدارة حتى تعيد النظر في قرارها . وحكمة التظلم أن تقل المنازعات بين الإدارة وأصحاب الشأن وحتى يمكن للجهة الإدارية تدارك ما تقع فيه من أخطاء. فالتظلم يقوم على تحقيق العدالة الإدارية بأيسر السبل .

ونص المشرع العماني في قانون الخدمة المدنية على حق الموظف في التظلم من القرارات الصادرة بحقه من السلطة الإدارية ، ونص على ذلك في ثلاث مواد وهي كالأتي: 
نصت المادة120 يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار.

ونصت المادة 123 أنه فيما عدا القرارات الصادرة في التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية ،يكون التظلم من قرارات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار ،ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ،ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.

وأيضا نصت المادة (117)(.... ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها  إلى رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بقرار العقوبة على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ،ويعتبر انقضاء هذه دون بت في التظلم بمثابة رفضه ،وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.

فهذه المواد توضح الجهة التي يقدم إليها التظلم والمدة التي يجب تقديم طلب التظلم خلالها في ثلاث حالات وهي كالأتي:
1. في حالة التظلم من قرارات مجلس المساءلة الإدارية في المادة120.
2. في حالة التظلم من قرارات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية في المادة123.
3. في حالة التظلم من قرارات رئيس الوحدة في المادة117.
الخاتمة:
الحمد الله رب العالمين الذي وفقنا على إتمام هذا البحث على خير. لقد تعرفنا في هذا البحث إلى المساءلة التأديبية للموظف العام في أربعة حيث أننا تحدثنا في المبحث الأول عن المخالفة التأديبية حيث تعرفنا في المطلب الأول إلى تعريفها والذي هو الأعمال المخلة بواجب من الواجبات الوظيفية إيجابا أو سلبا كما تعرفنا في على تعريف المخالفة التأديبية وفقا لقانون الخدمة المدنية العماني .وتحدثنا في المطلب الثاني عن أركان المخالفة التأديبية و عرفنا إن الفقه اختلف في هذه المسألة ولكنا قررنا التحدث عن الأركان باعتبارها ركنان الركن المادي المتمثل في الفعل المخالف والركن المعنوي المتمثل في الإرادة الآثمة. أما في المطلب الثالث تحدثنا من الصلة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية وعرفنا أن كلا منهما يختلف عن الأخر في أمور عدة منها أن الثانية محصورة على عكس الأولى التي لا يمكن حصرها. وبعد ذلك انتقلنا إلى المبحث الثاني والذي كان يحمل عنوان العقوبات التأديبية تعرفنا في هذا المبحث في المطلب الأول منه على تعريف العقوبة وهي الجزاء ذو النوعية الخاصة الذي يلحق بالموظف العام دون غيرة من أفراد المجتمع فيؤدي إلى حرمانه من بعض أو كل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها. أما في المطلب الثاني تكلمنا عن قائمة العقوبات التأديبية وذلك في ظل القانون العماني وعرفنا إنها 8 عقوبات منها الإنذار وانتقلنا بعد ذلك في المطلب الثالث إلى التحدث عن المبادئ التي تحكم اختيار وتوقيع العقوبات التأديبية وهي ثلاث مبادئ : مبدأ شرعية العقوبة التأديبية ،مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية ،مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة التأديبية. وبعد ذلك تحدثنا في المطلب الرابع عن انقضاء العقوبات التأديبية وتحدثنا عن هذا المطلب في ظل القانون العماني وعرفنا إن هناك حالتين لانقضاء العقوبة التأديبية وفقا للقانون العماني وهي محو العقوبة (وتحدثنا عن حالات المحو في القانون وأثار المحو ) ،والوفاة . أما في المبحث الثالث تكلمنا عن 
السلطات التأديبية وعرفنا فيه أن معظم التشريعات الإدارية تدور حول ثلاثة أنظمة هي: النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل السلطة التأديبية الرئاسية ، والنظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل مجالس التأديب ،وأخيرا النظام الذي يقضي بتوقيع العقوبات التأديبية من قبل محاكم تأديبية مختصة حيث يعهد إلى هذه المحاكم بهذا الاختصاص. وأن عمان تبنت نظام السلطة التأديبية الرئاسية عندما أعطت لرئيس الوحدة حق توقيع بعض العقوبات وأيضا تبنت نظام مجالس التأديب الممثلة في مجالس المساءلة الإدارية والمجلس المركزي للمساءلة الإدارية. وبعد ذلك في المبحث الرابع الذي يحمل عنوان الضمانات التأديبية تحدثنا فيه في البداية عن أهمية الضمانات التأديبية وبعد ذلك تكلمنا عن هذه الضمانات كلا على حدة مع التحدث عن نص القانون العماني عليها. وبصفتي طالبة قانون فإن هذا الموضوع قد أفادني جدا من الناحية العلمية فقد فتح عيني لموضوع قانوني مهم لم أكن اعرفه أو اسمع عنه فإن هذا الموضوع ساعد على إثراء معرفتي القانونية كما انه من خلال كتابتي لهذا الموضوع استفدت منه من الجانب الحياتي. حيث إن موضوع البحث اكسبني خبرة في مجال الوظيفة العامة ما يسهل علي فهم المنهج الدراسي من جهة و الاستفادة من هذه المعرفة في حالة شغلي لوظيفة من الوظائف العامة من جهة أخرى و خاصة أن البحث يتضمن موقف القانون العماني وإن أكثر ما أفادني في هذا الموضوع هو معرفة الضمانات التي وضعها المشرع للموظف حيث تمنح هذه الضمانات شعورا بالثقة و الاطمئنان أنه لا يمكن أن يتعرض للظلم على يد السلطة التأديبية. ولأهمية هذا الموضوع فأنا أوصي جميع الموظفين في القطاع العام والطلاب الذين يرغبون بالالتحاق بالوظيفة العامة بالإطلاع على قانون الخدمة المدنية العماني لمعرفة الواجبات والمحظورات المفروضة عليهم ولتعرف أيضا على الإجراءات التي تتبع في حالة ارتكابهم لمخالفة تأديبية وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الجانب كما إني أوصي القائمين على تحديد المناهج في كلية الحقوق على إضافة قانون الخدمة المدنية العماني كمنهج يدرس إلى جانب منهج أصول القانون الإداري وذلك كون الأحكام الوارد في هذا المنهج هي أحكام غير عمانية فبالتالي الطالب لن 
على علم بالوضع القائم في البلد فيما يتعلق بمسألة المساءلة الإدارية . أما من ناحية الاقتراحات التي أراها فأني أقترح إضافة عقوبة التنبيه إلى قائمة العقوبات الجائز توقيعها على الموظف وذلك تماشيا مع التشريعات العربية الأخرى من جهة وحتى تكون هناك بالإضافة إلى عقوبة الإنذار عقوبة أخرى ليس لها أي أثر قانوني ينعكس على راتب الموظف وذالك تساهلا مع الموظف. كما أني أقترح أن تخفض المدة التي يخصم فيها راتب الموظف كأحد العقوبات الموقعة علية من مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة إلى  مدة لا تتجاوز شهرين في السنة وذلك لأن الخصم تترتب عليه أثار مادية مباشرة الأمر الذي يؤثر على دخل الأسرة وأمر غير محمود كما أقترح أن تقام محاضرات دوريه للموظفين لتعرفهم بواجباتهم وحقوقهم وخطورة المخالفات التأديبية وما يترتب عليها من أثار سلبية. هذا ما أراه من توصيات وأخيرا أتمنى أن تستفيدوا من هذا البحث بقدر ما استفدت منه وأكثر ودمتم في رعاية الله وحفظه.   
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المطلبالثاني:الضماناتالقانونيةالمتزامنةواللاحقةلتأديبالموظفالعام
فيبعضالتشريعاتالعربية: 
وتتناولهذهالضماناتمنخلالتشريعيكلمنمصروالأردنعلىالترتيبالتالي :
أولا:الضماناتالقانونيةاللاحقةلتأديبالموظفالعامفيمصر :
وسنحاول دراسة هذه الضمانات في التشريع المصري من خلال تقسيمها إلى الفقرتين الآتيتين: 
الفقرة الأولى : الضمانات القانونية المتزامنة مع التأديب.
الفقرة الثانية : الضمانات القانونية اللاحقة للتأديب.
الفقرةالأولى-الضماناتالقانونيةالمتزامنةمعتأديبالموظفالعامفيمصر: 
ندرسهذهالضماناتمنخلالالتقسيمالتالي :
أولا :الحيدة وعدم الانحياز.
ثانيا :تسبيب الجزاء التأديبي.
ونعمل الآن على شرح كل من هاتين الفكرتين على الترتيب التالي :
أولا: الحيدة وعدم الانحياز : 
سبقلناالقولأنضماناتالحيدةوعدمالانحيازمنالمبادئالأساسيةفيالمحاكماتالتأديبية.وهذهالضمانةلميضعلهاالفقهوالاجتهادتعريفمحددولكنقالواأنهيمكنأنيستدلعليهامنخلالتحقيقمايلي: 
أ – الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم.
ب- الحيدة والانحياز في ممارسة التأديب.
ولعلنا نشعر هذه الافكار من خلال : 
أ- الفصل بين الاتهام والحكم :
وجدنا أن ضمانة الحيدة ـ فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات ـ مجالها في الأنظمة التأديبية التي تأخذ بنظام المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب. 
حيثعملالمشروععلىإقامةنظامالمحاكماتالتأديبيةالقانونيةرقم/117 لعام 1958/ وجعلتكوينهامنعناصرقضائيةخالصةبموجبالقانونرقم /47 لعام 1972الخاصبمجلسالدولةالمصري/بعدأنكانيدخلفيتكوينهاموظفمنديونالمحاسبةأوالجهازالمركزيللتنظيموالإدارة.وعلىذلكنجدإنتشكيلهاعلىالنحوالواردفيالقانون47/1972 حالدونامتزاجسلطةالاتهامسلطةالحكم .
ب – الحيدة والانحياز في ممارسة التأديب : 
وندرس هذه الضمانة من خلال الأفكار التالية :
1- حيدة المحاكم التأديبية.
2- حيدة المحقق.
3- حيدة الخبير. 
 ولعلنا نتناول هذه الأفكار بالشرح من خلال التفاصيل الآتي:
1- حيدة المحاكم التأديبية : 
تنص المادة \ 26 من القانون رقم 117 لعام 1958/الذي أنشأ المحاكم التأديبية في مصر على أنه : " في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها ، يجب عليه التنحي على النظر الدعوى ،وللموظف المحال إلى المحكمة الحق في طلب تنحيه "
وبهذاجاءأيضانصالمادة /53 منقانونمجلسالدولةالمصريرقم 47 لعام 1972 /.    وبالرجوعلقانونالمرافعاتالمصريةنجدأننوعينمنالأسبابتعطلأوتؤثرفيحيدةالقاضي : 
النوعالأول:يتعلقبعدصلاحيةالقاضيللنظرفيالدعوىولولميريداحدالخصوم،ولايجوزالاتفاقعلىمخالفتهالتعلقهابالنظامالعام ( المادة 313 منالقانونأنفالذكر).
النوع الثاني:فيتعلق بأسباب الرد ( المنصوص عليها في المادة 315 من قانون المرافعات المصري ) وهي جوازية بمعنى أنه يجوز لخصم السكوت عن طلب الرد ،أو النزول عنها بعد تقديمه ( المادة 318 من قانون المرافعات المصري) وفيما يلي نبين هذين  النوعين من الأسباب.
النوع الأول : أسباب عدم صلاحية القاضي :
1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2- إذاكانلهأولزوجتهخصومةقائمةمعاحدالخصومفيالدعوى،ناشئةقبلقيامالدعوىوقائمةعلىحينطرحالدعوىعلىالقاضي.
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو مظنونا في وراثته وكانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو من يكون وكيلا عنه، أو وصيا أو قيما عليه ،مصلحة في الدعوى القائمة.
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع من أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبيل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.
النوعالثاني:أسبابردالقاضي : 
يجوز في القانون المصري القاضي للأسباب التالية : 
1-إذاكانللقاضيأوزوجتهدعوىمماثلةللدعوىالتيينظرها،أوإذاحدثلزوجتهخصومةمعأحدالخصوموزوجتهبعدقيامالدعوىالمطروحةعلىالقاضيمالمتكنهذهالدعوىقدأقيمتبقصدردهعننظرالدعوىالمطروحةعليه.
2-إذاكانلمطلقتهالتيلهمنهاولدأولأحدأقاربهأوأصهارهعلىعمودالنسبخصومةقائمةأمامالقضاءمعاحدالخصومفيالدعوىأومعزوجتهمالمتكنهذهالخصومةقدأقيمتبعدقيامالدعوىالمطروحةعلىالقاضيبقصدرده.
3-إذاكاناحدالخصومخادمالهأوكانقدأعتادمؤاكلةاحدالخصومأومساكنتهأوكانقدتلقىمنههديةقبلرفعالدعوىأوبعد.
4-إذاكانبينهوبيناحدالخصومعداوةأومودةيرجحمعهاعدماستطاعةالحكمبغيرميل.
وتتضمنالفقرةالأخيرةسبباعاماللأحوالالتييثورفيهاالشكحولقدرةالقاضيعلىالحكمبغيرميلأوتحيزلأحدطرفيالخصومة .
وعلىهذاتطبقنصوصقانونالمرافعاتالمصريفيشأنأسبابعدمإصلاحيةوأسابالردعلىأعضاءالمحاكمالتأديبية.
ومماتجدرالإشارةإليهأنقضاءمجلسالدولةالمصريقداعتبر الرد…..منالأصولالعامةالتيتميلهاالعدالةالطبيعيةفيكلمحاكمة.
2- حيدةالمحقق:
تقتضيالحيدةفيممارسةالتحقيقأنلايؤثرالمحققفيإدارةالموظفالمتهمبحيثيدفعهإلىقولمالايريدأنيقولهوأنيدخلفيإجاباتهبأيةصورةيمكنأنتؤديبهإلىالإدلاءبغيرمايريد.
وعليهفلايجوزأنيمارسالمحققضغطاضدالتهمسواءكانهذاالضغطفيصورةترهيبية،كالتهديدبطلبوقفهعنالعمل،أوفيصورةترغيبيةكالوعدبعدممحاكمةالمتهمجنائياأوبالتدخلفيتخفيفالعقابعنه،وبنفسالمعنىتنصالمادة 37 منتعليماتالنيابةالإداريةفيمصرعلىأنه "لايجوزلعضوالنيابةأنيعدالمخالفبالتدخلفيتخفيفالعقابعنهوحفظالتحقيقالوصولإلىاعترافمنه"
3-حيدة الخبير:
ونجدأنالأحكامالتيتنطبقعلىحيدةالخبيرفيمصرهيذاتهاالتيسبقودرسناهافيسوريا.ولعلنانكتفيبذكرملاحظةواحدةوهييجوزردالخبيروذلكوفقالمبادئالقانونالعامفيمصرالذيهوقانونالإجراءاتالجنائية.

وننتقلالآنلدراسةالقسمالثانيمنالفقرةالأولىمنالمطلبالأولوالمتعلقةبتسبيبالقرارالجزائيوذلكوفقالمايلي:

ثانيا: تسبيبالجزاءالتأديبي:
قلناسابقاأنتسبيبالجزاءالتأديبييعدمنأهمضماناتالتأديبلأنهيضعبينيديالموظفالمحالالأسبابالتيدعتالسلطةالتأديبيةإلىتوقيعالجزاءعليه،كمامنالالتزامبالتسبيبيحملالسلطةالمختصةعلىالتريثوالتدقيقووزنالأمورقبلالحكم،وأيضاقيلبأنالتسبيبيحملعلىالثقةوالاقتناعبقرارالجزاءوفيذلكتقولمحكمةالمصرية "إنتسبيبالأحكاممنأعظمالضماناتالتيفرضهاالقانونعلىالقضاة،إذهومظهرقيامهمبماعليهممنواجبتدقيقالبحث،وإمعانالنظرلتعرفالحقيقةالتييعلونهافيمايفصلونفيهمنالأقضية،وبهوحدهيسلمونمظنةالتحكموالاستبدادإلاأنهكالعذرفيمايرتأونهيقدمونهبينيديالخصوموالجمهور،وبهيرفعونماقدميرينعلىالأذهانمنالشكوكوالريبفيدعونالجميعإلىعدلهممطمئنين"
ولعلناندرسهذهالضمانةمنخلالالمسائلالثلاثالآتية:
1- تسبيبالجزاءالتأديبيدونوجودنصملزم.

2- عناصر التسبيب.

ج- شروط كل منها وفقا لما يلي:
ونبدأ دون وجود نص ملزم:
1- التسبيب دون وجود نص ملزم:

رأينا أن القضاء المصري أعتبرالتسبيب أهم ضمانة للمحاكمة التأديبية العادلة ولهذا فقد كان موقف القضاء الإداري أكثر ووضوحا عندما أفصحت المحكمة الإدارية العليا بوجوب الالتزام بهذه الضمانة،وإن لم يرد بها نص خاص . وذلك لأن التسبيب يعتبر الحد الأدنى من جملة الضمانات التي يجب توافرها في كل محاكمة تأديبية والذي تميله العدالة المجردة،وضمير الإنصاف،والأصول العامة في المحاكمات،ويستلهم هذا المبدأ من المبادئ الأولية المقررة في القوانين الخاصة بالإجراءات سواء في المحاكمات الجنائية أو التأديبية إذ أن القرار التأديبي بما يكفل الاطمئنان إلى صحة وثبوت الوقائع المستوجبة لهذا الجزاء، والتي كونت منها السلطة التأديبية عقديتها،وإقناعها، واستظهار الحقائق القانونية، وأدلة الإدانة بما يفيد توافر أركان الجريمة التأديبية، وقيام القرار على سببه المبرر له، يتيح للقضاء إعمال رقابته على ذلك كله من حيث صحة تطبيق القانون على وقائع الاتهام لاسيما إذا تعددت التهم المنسوبة إلى الموظف، واختلف مراكز كل منها من حيث ثبوتها أو مدى جسامتها،أو استحقاقها للجزاء.
هذا إذا لاحظنا أنه لا يغني عن تسبيب القرار وجود تحقيق سابق عليه،أوالاقتصار على الإحالة العامة إلى هذا التحقيق باعتبار أن القرار التأديبي هو قرار ذو صبغة قضائية إذ يفصل في موضوع مما يختص به القضاء أصلا وعليه يجب أن يكون مسببا ومعللا بشكل صحيح، وعليه نجد أن القضاء المصري يستند في تبرير وجوب بيان الأسباب دون نص ملزم، إلى الطبيعة القضائية للتأديب، لذلك فهو يستمد أحكام تسبيب الجزاء التأديبي من المبادئ العامة  في تسبيب الأعمال القضائية.
وننتقل فيما يلي لدراسة العناصر التي تستوجب التسبيب في الجزاء التأديبي من حلال:
2- عناصر التسبيب:
سبق وان قلنا عناصر التسبيب يقصد بها البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم أو القرار التأديبي المسبب وقد أجمل القضاء الإداري المصري البيانات التي يجب أن يتضمنها التسبيب بما يلي:
1- الوقائع التي تستوجب الجزاء.
2- الحقائق القانونية وأدلة الإدانة.

3- الرد على أوجه الدفاع التي يتقدم بها صاحب الشأن.

ونشرح كل منها من خلال:

1- الوقائع التي تستوجب الجزاء:
في الحقيقة لا يكفي في معرض تسبيب الجزاء التأديبي أن يردد القرار الصادر بالجزاء حكم القانون، بل يجب ذكر الوقائع التي يستند إليها، بحيث يستطيع صاحب الشأن معرفة أسباب القرار الذي تعرض له من مجرد قراءته. والوقائع في مجال التأديب هي الأفعال الإيجابية أو السلبية التي تكون الركن المادي للخطأ التأديبي. ولا شك أن لبيان الوقائع له أهمية من حيث رقابة التكيف التي يستطيع مباشرتها القاضي، إضافة لتمكين صاحب الشأن من إعداد دفاعه في حالة الطعن بالجزاء.
2- الحقائق القانونية وأدلة الإدانة:
تمكن أهمية ذكر الأسباب القانونية، في القرار الصادر بالجزاء التأديبي في إمكانية مراقبة ما إذا كان التطبيق قد وقع صحيحا أم جانبه الصواب، وما إذا كان الجزاء يدخل في نطاق النص أو القاعدة أم لا.
بالرغم من أن الخطأ التأديبي لا يخضع لقاعدة "لا جريمة إلا بنص" على النحو المقرر في القانون الجنائي ، إلا أنه مع ذل: يخضع للشريعة بالمعني الواسع. أو يرتبط بمخالفة قاعدة أو أمر ملزم أيا كان من المصدر سواء (أكان التشريع،أو العرف) ولقد عبرت عن ذلك المادة /85 من التعليمات العامة للنيابة الإدارية في مصر / بقولها " يتعين قيد المخالفة – مالية أو إدارية – إسنادها إلى مواد القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي خولفت أحكامها، والتزم التعبير الوارد بها في إيراد الوصف ما أمكن، فإذا كان ما وقع من الموظف لا يشكل مخالفة لواجب أو أتيانا لحظر حددته التشريعات، وإنما يشكل مخالفة إدارية في صورة من صور الخروج علة مقتضى الواجب، تعين وصفه بذلك"
3- الرد على أوجه الدفاع التي بها صاحب الشأن:
سبق لنا أن أوضحنا بأن السلطة التأديبية إذا كانت ملزمة بتسبيب الجزاء، إلا أنها غير ملزمة بتعقب دفاع الموظف في وقائعه وجزئياته على منها، ما دامت قد أبرزت إجمالا الحجج التي كونت منها عقيدتها طارحة بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها دفاعه.
ج- شروط صحة التسبيب:
ذكرنا حينما شرحنا هذا الموضوع في التشريع السوري أنه لا يكفي لتحقيق المبتغي من التسبيب ذكر البيانات السابقة فقط، وإنما يجب توافر شروط معينة من شأنها تعريف صاحب الشأن بالأسباب التي بني عليها القرار. شريطة أن تكون هذه الأسباب كافية ومتناسقة بشكل منطقي وفيما يلي إيراد لهذه الشروط:

1- أن يكون التسبيب واردا في صلب التأديبي:

بحيث يأتي مشتملا عل جميع أسبابه، حتى يتمكن من يطلع على منطوق الحكم أو القرار من معرفة الأسباب، ولكي يتم التحقق من التجانس بين القرار وأسبابه.
2- أن يكون التسبيب كافيا:
ولا يعني ذلك بالضرورة،ذكر كل التفاصيل التي أدت إلى اتخاذ القرار، وإنما يجب أن تكون  الأسباب واضحة جلية دون خلل أو إيهام أو غموض.
3- أن يكون التسبيب سائغا ومتناسقا:
ويعني ذلك أن تكون النتيجة التي انتهت إليها سلطت التأديب، والأسباب التي بني عليها القرار التأديبي قد استخلصت من أصول موجودة في الأوراق وتنتجها ماديا وقانونيا،وإلا كان القرار فاقدا لركن السبب ويكون مخالفا للقانون.
ومما تقدم نستطيع القول بأن الضمانات المتزامنة مع تأديب الموظف العلم متشابهة إلى حد كبير بين التشريعين المصري والسوري مع ملاحظة أن المشروع المصري كان أكثر حزما وحسما قيما يخص إلزام السلطات التأديبية على تسبيب القرار التأديبي ولو لم يكن هناك نص ملزم. وإذ كان هذا التشابه حاصلا في الضمانات المتزامنة فأننا نتساءل هل الضمانات اللاحقة لإيقاع الجزاء التأديبي أيضا واحدة في كلا التشريعين أم لا.
الفقرة الثانية: الضمانات القانونية اللاحقة لتأديب الموظف العام في مصر:
سبق لنا القول بأن الرقابة هي آخر ضمانة بالنسبة للموظف العام حيث يستطيع القضاء بسط رقابته على القرارات التأديبية التي يمكن إلغاء أي حكم أو قرار يخرج عن حدود المشروعية.
وفي مصر نلاحظ أن هذه الضمانة تمارس بصورتين نشرحهما فيما يلي:
1- اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري:
في الحقيقة يختص مجلس الدولة المصري بهيئة قضاء إداري دون غيره أي (الحاكم الإدارية، أو محكمة القضاء الإداري درجة الموظف) إّذ صدر الجزاء التأديبي بصيغة قرار إداري من رئيس فرد، حيث تقوم المحكمة المختصة بالنظر في طلبات التعويض والإلغاء المقدمة بهذا الخصوص.
2- اختصاص مجلس الدولة بهيئة إدارية عليا:
فمجلس الدولة المصري يختص بهيئة محكمة إدارية عليا بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية وقد نصت المادة /23 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لعام 1972/ على انه:"يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال التالية:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأفي تطبيقه أو في تأويله.
2-إذا وقع في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3-إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع"
وعلى ذلك أيضا قضت المادة/32 من القانون رقم 117 لعام 1958/ الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أن:"أحكام المحكم التأديبي نهائية،ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا". أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب التي بقيت قائمة إلى جانب المحاكم التأديبية لمحاكمة بعض الموظفين أمامها فإنها تنظر فيها أيضا المحكمة الإدارية العليا.
وأما من جهة التي يحق لها الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فهي:
ذوي الشأن، ورئيس هيئة مفوضي الدولة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكمأو القرار ويعتبر من ذوي الشأن: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير عام النيابة الإدارية، والموظف الصادر ضده الحكم، أطراف الدعوى- سواء كانوا من الأفراد أو الإدارة- سواء أكان لهم خصومة أصلية أم بصفة متدخلين.
وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر من ذوي الخارج عن الخصومة إذ توافرت الشروط التالية:
1-أن يمس الحكم المطعون فيه مصلحة مشروعة للطاعن.

2-أن يكون الطاعن في مركز لا يسمح له بتوقيع الدعوى الأصلية أو العلم بها حتى يتدخل في الوقت المناسب.
3-إذ لم يكن أمام الطاعون سبيل قضائي آخر للدفاع عن مصلحة المشروعة.

4-أن يرفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ علمه اليقيني بالحكم.
وبعد أن انتهينا من دراسة الضمانات القانونية اللاحقة لتأديب الموظف العام في التشريع المصري وبمقارنته مع التشريع السوري نجد أنهما لا يختلفان نهائيا بل قد وجدنا أن النصوص القانونية واحدة في كلا التشريعين من ذلك مثلا نص المادة 23من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لعام 1972 التي تقابلها الفقرة الأولى ممن المادة 15 المعادلة من قانون مجلس الدولة السوري رقم 55 لعام 1959 . ولعل هذا التقارب الكبير يرجع في أحد أسبابه إلى الوحدة التي حققت البلدين لفترة زمنية قبل أن تنحل عراها مع شديد الأسف.
كنا فيما سبق درسنا الضمانات القانونية المتزامنة واللاحقة على تأديب الموظف العام في مصر. واستكمالا للدراسة المقارنة التي انتهجناها في هذه الأطروحة لابد لنا الآن من البحث في تلك الضمانات ومدى إعماله في التشريع الأردني وذلك من خلال:
ثانيا: الضمانات القانونية المتزامنة واللاحقة على تأديب الموظف العام في الأردن:
وسوف ندرس هذه الضمانات من خلال تقسيمها إلى فقرتين كما فعلنا فيما سبق من بحث في هذه الضمانات بكل من سوريا ومصر.
الفقرة الأولى: الضمانات القانونية المتزامنة مع تأديب الموظف العام
الفقرة الثانية: الضمانات القانونية اللاحقة لتأديب الموظف العام
ونشرح فيما يلي من هاتين الفئتين على الترتيب الآتي:
الفقرة الأولى: الضمانات القانونية المتزامنة مع تأديب الموظف العام في الأردن:
في الحقيقة وكما أشرنا في دراستنا للتشريعين السوري والمصري وأن الموظف المهتم يكون بأشد الحاجة إلى توفير الضمانات التي تكفل له حقوقه. ومن خلال البحث في التشريع الإداري الأردني فقد لاحظنا مجموعة من الضمانات التي رغب من خلالها حقوق الموظف أثناء مساءلته تأديبا ولعلنا نوضح هذه الضمانات وفقا للتقسيم التالي:
1-النص على العقوبة تشريعا.

2-عدم ازدواجية العقوبة التأديبية.
3-تسبيب القرار التأديبي.

4-التناسب بين العقوبة والذنب الإداري.

أولا: النص على العقوبة تشريعا:
لقد جاءت معظم التشريعات بنصوص واضحة لكل جريمة، وحددت العقوبات اللازمة لها، بحيث لا يمكن معاقبه أحد إلا بنص، وإلا ساد الفساد والظلم، وهذا ما أخذ به المشرع الأردني كمبدأ عام وأكده الدستور الأردني لعام 1952 في مادته الثامنة وكذلك الأمر في المادة الثالثة من قانون العقوبات الأردني حيث قضت:" لا يقضي بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقتراف الجريمة".
وأخذ بهذا المبدأ نظام الخدمة المدنية في تحديد العقوبات  التأديبية على سبيل الحصر في المادة (42/أ) حيث تلتزم السلطات التأديبية، العقوبة المناسبة للمخالفة التأديبية التي ارتكبها الموظف العام.
وتطبيقا لذلك فإن على السلطات التأديبية أن تتقيد باختيار العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها حصرا في المادة المذكورة آنفا. ولها الحرية في اختيار العقوبة المناسبة التي تتلاءم مع الذنب الإداري من قبل الموظف الذي لا يسري عليه مبدأ( لا جريمة بدون نص) الذي يسري على الجرائم الجنائية. وذلك لتعارضه مع السلطة التقديرية المقررة للسلطة التأديبية في تكييف الفعل والتقرير فيما إذا كان يشكل جريمة تأديبية أم لا. واستنادا لذلك، فلا يجوز للسلطات التأديبية أن توقع أي عقوبة تأديبية على الموظف من خارج تلك العقوبات المنصوص عليها، وإن حصل ذلك فإن قرارها الإداري التأديبي يكون قابل للإلغاء أمام محكمة العدل العليا وذلك بسب تعسف الإدارة في استعمال حقها المقيد في توقيع العقوبة المناسبة على الفعل المحدد كذنب تأديبي.
ثانيا: عدم ازدواجية العقوبة التأديبية:
من المبادئ المقررة في التشريع الأردني مبدأ عدم ازدواج العقوبة التأديبية أي جواز العقاب عن الفعل الواحد مرتين في المجال التأديبي أو عدم إيقاع عقوبتين أصليتين على الجريمة التأديبية الواحدة. وهذا ما أكده المشروع الأردني في المادة 142/ب من نظام الخدمة الأردني رقم 55 لعام 2002 المعدل) بالنص على عدم جواز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ من ذات المادة) على كل مخالفة مسلكية يرتكبها الموظف، والعقوبة التأديبية الثانية الموقعة عليه تقومان على ذات الوقائع المادية، وكانت هذه الوقائع هي نفسها السبب في إيقاع العقوبتين الأولى والثانية عليه.
وبالتدقيق في نص المادة (153/أ)و(161/ب) من ذات النظام، نجد أن هناك مخالفة صريحة وواضحة لمبدأ عدم ازدواجية العقوبة التأديبية الذي قرره المشرع وطبقه القضاء الإداري. وتتجلى تلك المخالفات من المادة (153/أ-ب) عندما نصت على أن تنفيذ عقوبة تنزيل الراتب بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية،ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة، أما الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فقد نصت على أن العقوبة تنزيل الدرجة تنفذ بوضع الموظف في الدرجة الأدنى مباشرة من الدرجة التي يشغلها، وبراتب السنة المناظرة لها، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل درجته. مما تقدم يتضح لنا أن المشروع فرض (بموجب المادة 153/أ-ب) من نظام الخدمة المدنية عقوبتين على الفعل الواحد (أي الذنب الإداري ) المرتكب من قبل الموظف، بحيث تمثلت العقوبة الأولى في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى:

1- تنزيل الراتب.

2- تنزيل الدرجة.

الحالة الثانية:

1- تأخير الترفيع وذلك تبعا للفقرة(ب) التالية.

2- تنزيل الراتب.

ويتم ذلك بما يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة، أما عقوبة تنزيل الدرجة، فقد أتبعت بعقوبة أخرى تمثلت في تأخير ترفيعه لمدة ثلاث سنوات على تنزيل درجته.
كما نلاحظ أيضا أن المشرع في المادة (161) من ذات النظام لم تكتفي بإيقاع عقوبتين مختلفتين على الموظف نتيجة ارتكابه لمخالفتين يعاقب عليهما القانون، وإنما أضاف إلى عقوبة أخرى هي الاستغناء عن خدمة الموظف.
بالإضافة إلى ذلك فقد اشتملت المادة (162/أ) على مخالفة أخرى هي عزل الموظف كعقوبة تبعية بعد إيقاع عقوبتين على فعلين مرتكبين من قبل الموظف، تمثلنا بتنزيل الدرجة كعقوبة عن الفعل الأول، وكذلك تنزيل الدرجة عن الفعل الثاني مرة أخرى.
ونؤكد أن المشرع الأردني قد أمعن في المخالفة عندما قرر في المادة (66/ب) على حرمان الموظف من كافة حقوقه في حالة عزله عن الخدمة لآي سبب من الأسباب المذكورة في القانون.
وعليه ألا يحق لنا التساؤل عن صحة ازدواجية العقوبة في النظام الأردني.
نتساءل ألا توجد فعلا تعارض بين نص المادة/142-ب/ والمواد التي أشرنا إليها والتي اشتملت على جملة من المخالفات الواضحة.
ولعلنا نستغرب إذا ما قلنا بأن محكمة العدل العليا الأردنية لم تتخذ موقفا محددا وواضحا من هذه التناقض والتضارب في النصوص وهي تناقضات واضحة فاضحة.
لما تقدم فإننا نشير إلى أن النظام التشريعي الأردني قد تخلف عن مثيلة السوري والمصري في منع ازدواجية العقاب على الجرم التأديبي الواجد. حيث جاء النص واضحا وخاصة في القانون السوري أنه لا يجوز فرض عقوبتين عل ذات الذنب المقترف من الموظف العام.
ثالثا : تسبيب القرار التأديبي :
أن تسبيب القرارات التأديبية ذكرنا أنها من الضمانات الجوهرية التي توفر للموظف العام الطمأنينة النفسية أو الاقتناع بصحة ثبوت الوقائع وصحة الأفعال المرتكبة منه والمستوجبة لإيقاع العقاب عليه إضافة لان التسبيب يدفع بالسلطة الرئاسية خاصة إلى التأني بمناقشة الأفعال المكونة للجريمة التأديبية والتأني أيضا في تكييفها وتقدير الجزاء المناسب لها .
وكما قلنا فإذا كان الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا أوجب عليها القانون ذلك ، فان تسبيب القرار التأديبي ضروري وواجب ولو لم يشترط القانون ذلك بحيث يحتوي القرار التأديبي في صلبه على أسبابه، ومن هنا استوجب نظام الخدمة المدنية أن يكزن القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي مسببا بقوله :
" على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوة تأديبية أحيلت إليه خلال مدة لا تزيد عن التسعين يوما من تاريخ تقديمها إلى رئيسه متضمنا الأسباب والعلل التي ابتنى عليها مستخلصة من البيانات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها.
ولعلنا نلاحظ مع أستاذنا الدكتور يوسف شباط أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق ونشاطره الرأي من أن  التشريعات الوظيفية العامة الأردنية المتعاقبة في مجال التأديب الوظيفي خلت من أي نص يلزم السلطات التأديبية الرئاسية بتسبيب قرارتها الصادرة بتوقيع عقوبة تأديبية على الموظف في حين أوجبت تسيب القرارات التأديبية عند صدورها من مجالس التأديب وهذا يعني باعتقادنا الربط بين تسبيب قرار التأديب مع سلطة التأديب التي تصدره فإذا كانت سلطة التأديب هي الرئيس الإداري فلا إلزام عليها بالتسبيب.

أما إذا كانت من مجالس تأديبية فتلزم بتسبيب القرار الصادر عنها. ونحن قد أشرنا لدى بحثنا في تسبيب القرار التأديبي في التشريع السوري إلى مجافاة هذا المنحى للمنطق ونهج العدالة ويوقع الموظف حتما فريسة الابتزازات والمزاجيات من قبل الرؤساء المباشرين وغير المباشرين للموظف . ذلك أن تسبيب القرارات التأديبية بشكليها ( الرئاسية والصادرة عن مجالس التأديب) تعد وسيلة وقائية لمنع تعسف السلطة الرئاسية أو سلطة مجالس التأديب عند إصدار قراراتها التأديبية .
رابعا: التناسب بين العقوبة والذنب والإداري:
يعتبر التناسب بين العقوبة التأديبية والذنب المرتكب من قبل الموظف أحد الضمانات التي قررها المشرع الأردني، وطبقها القضاء في العديد من المبادئ القضائية الصادرة عنه في المنازعات التي عرضت عليه. وبموجب نص المادة (46/أ) نجد أن المشرع الأردني في مجال التأديب الوظيفي قد أوجب اختيار العقوبة المناسبة إذا كانت صادرة عن المجلس التأديبي، بينما لم ينص على إلزام السلطات التأديبية الرئاسية أن تحتار العقوبة الملائمة أو المناسبة للذنب الإداري المرتكب.
وأمام هذا النقص التشريعي فقد تعرضت محكمة العدل الأردنية لموضوع التناسب بين الذنب الإداري والعقوبة المقررة حيث قررت إخضاع القرارات التأديبية المخالفة لهذا المبدأ لرقابتها ، وطبقت ذلك المبدأ في العديد من أحكامها ومنها حكمها في القضية 74/85 حيث قالت " إن للسلطة التأديبية صلاحية تقدير الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء... وذلك كله مرهون بألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري، وبين نوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض هذه الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي توخاه القانون من الذنب وهو بوجه عام تأمين انتظام المراقبة العامة، ولا يتأتي هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على قسوة شديدة أو الإفراط المسرف في الشفقة وعليه إذا كان الجزاء مشوبا بالغلو يخرج التقدير من نظام المشروعية إلى نظام عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة محكمة العدل العليا"
أما وقد انتهينا من بحث الضمانات القانونية المتزامنة مع تأديب الموظف العام في الأردن نلاحظ بأن هناك افتراق وتقصير ومجافاة لروح العدالة لدى المشرع الأردني إن كان:
أ- بالنص على أحكام متناقضة في مواد قانون نظام الخدمة المدنية
ب-أو بإغفال النص على بعض الضمانات الضرورية أثناء إيقاع العقوبة بالموظف العام. ولعلنا نذكر منها على حيدة السلطة التأديبية (الرئاسية أو مجالس التأديب) إضافة إلى عدم النص على إبلاغ أو إفهام للموظف بالقرار التأديبي.
وفي كل ما تقدم فإن المشروع الأردني يسجل تخافا وتقصيرا عن شقيقته السوري والمصري في توفير الضمانات اللازمة للموظف العام. ولعلنا نتساءل الآن هل الضمانات اللاحقة لتأديب الموظف العام في الأردن تلحق بسابقاتها في ذات التشريع.
هل هناك ضمانات كافية للموظف العام في الأردن بعد إيقاع العقاب التأديبي عليه.
لما تقدم فإننا سنتناول الإجابة على هذه الأسئلة من خلال الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: الضمانات القانونية اللاحقة لتأديب العام في الأردن:
لقد جاء المشروع الأردني بالضمانات الأردني بالضمانات اللاحقة وبعض النظر عن مدى كفاية تلك الضمانات من عدمها- محاولة حماية الموظف العام من تعسف الإدارة، وسوء استخدامها لصلاحياتها إليها بموجب القوانين النافذة وقد عبر المشرع الأردني عن الضمانات اللاحقة لتأديب الموظف العام بنمطين هما:
1-الطعن الإداري.

2-الطعن القضائي.

حيث اعتبرا من خلال أنظمة الخدمة المدنية المتلاحقة والقوانين الأخرى وقانون محكمة العدل العليا الحالي رقم (12) لعام( 1992) بأن هذه الضمانات حقا للموظف يلجأ إليها عندما تصاب حقوقه ومراكزه القانونية بالضرر بعد استفاد كافة الضمانات التي شرحناها سابقا.
وسنعمد فيما يلي لبحث كل من هذين النوعين من الضمانات اللاحقة لتأديب الموظف العام من خلال:
أولا: الطعن الإداري:
ومعناه أن للموظف الحق أن يلجأ إلى الإدارة للطعن بالقرارات الصادرة عنها ضده، بحيث يتخذ الطعن أحد شكلين:
أ-الطعن الولائي.
ب-الطعن الرئاسي.

أ-الطعن الولائي:
هو التماس يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية مصدره القار الطعين طالبا إلغاؤه أو تعديله أو سحبة طبقا لما تراه متفقا مع القوانين، ومتمشيا مع مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ب-الطعنالرئاسي:
فيقصدبهالطعنالذييتقدمبهالموظفللرئيسالأعلىرتبةالذيأصدرالقرارالتأديبيويطلبمنخلالهإلغاءهذاالقرارأوتعديلةأوسحبهاستنادالمايتمتعبهالرئيسالإداريمنسلطاتيمارسهاعلىأعمالالمرؤوسينكافة. وجديربالذكرأنالمشرعالأردنيلمينظمطريقةمعينة،أويضعإجراءاتمحددةالطعنالإداري،لذايبقيللموظفالحقبتقديمطعنهالإداريوفقاللإجراءاتالإداريةالمتبعةفيالطعونالإدارية.
ولعلالمشرعالأردنيقدرغببتحقيقحكمةمنخلالإقرارهلطريقةالطعنالإداريبحيثتتمثلعددالمنازعاتالمعروضةعلىالقضاء،بعدإتاحةالفرصةللإدارةبالتراجععنموقفهاوتقريرمدىمشروعيةأعمالها. فإنثبتللإدارةعدممشروعيةتلكالقراراتفإنهايمكنأنتتراجععنهاأوتلغيهابمايتفقمعالشرعيةممايوفرالجهدوالمالوالوقتلأطرافالنزاعكافة. وعليهنجدأنالطعنالإداريهوجوازيللموظف،إذلهأنيتقدمبهذاالطعنإلىالإدارة،أوأنيطرحهجانبا،ويتجهمباشرةللقضاءولابدأننشيرإلىأنالمشرعالأردنيقدحددفيالمادة (170/أ) الجهةالإداريةالمختصةبتلقيطلباتالتظلمالإداريوهي:

مجلس الوزراء بناء على طلب من رئيس ديوان الخدمة المدنية بحيث يطلب من المرجع المختص اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتوقف عن تنفيذ القرار التأديبي وتصويبه، وفي حال عدم استجابة المرجع المختص للطلب يرفع رئيس الديوان الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس الوزراء إيقاف تنفيذ القرار، بصورة موقتة إلى حين البت في موضوع القرار وإصدار قرار نهائي فيه، ويتوجب على صاحب المصلحة أن يتقدم طعنه إلى مجلس الوزراء خلال 60 يوم من تاريخ صدوره.
ولا يخفى على نظر القارئ الكريم أن هذه المهلة المحددة بستين يوما تبدأ بالسريان من تاريخ صدور القرار تنطوي على إجحاف كبير بحق الموظف وإخلالا فاضحا بالضمانات المقررة له، والمتمثلة بمواجهة الموظف بما نسب إليه من ذنب إداري. إضافة إلى أن من واجب الإدارة أن تعلم الموظف بنتيجة القرار التأديبي الصادر بحقه ليتسنى له تحضير دفوعه اللازمة.
وأخيرا نشير أن المشرع الأردني قد خالف القواعد العامة في أصول المحاكمات الإدارية التي تقرر عادة بإجراءات المحاكمة وسريان مهل الطعن من تاريخ العلم بالقرار وليس من تاريخ صدوره.
ولهذا نستطيع مع من سبقنا في البحث بالضمانات المقررة في التشريع الأردني أن نوجه نقدا آخر إليه تضاف إلى جملة الانتقادات التي ذكرناها سابقا وهي هنا نوجهها للمشرع الأردني لأنه لم يقيد الإدارة بميعاد محدد تلزم إصدار قراراها فيما يتعلق بالبت بموضوع التظلم المقدم إليها خلاله. على غرار ما فعلت التشريعات الأخرى ومنها التشريعين المصري والفرنسي.
وبهذا يكون أيضا التشريع الأردني قد تخلف عن بعض التشريعات الأخرى في هذا المجال.
وننتقل الآن لنبحث في النوع الثاني من الطعن وهي:
ثانيا: الطعن القضائي:
يعتبر الطعن القضائي ولا شك آخر وأهم حصن يلجأ إليهكل متضرر، سواء في مجال القانون الخاص أو العام، وفي هذا الأخير تعد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية أهم ضمانة للموظف العام بعد استفاد كافة السبل لإعادة حقوقه، بحيث تعمل المحاكم على إلغاء أي قرار يخرج عن حدود المشروعية. فالطريق إذن أمام الموظف هو الطعن وهذا الأسلوب المهم، يمثل ضمانة أكيدة وحقيقية للحقوق التي أقرتها القوانين للموظف العام، بحيث يوفر الحماية له من خلال مقاضاة الدولة التي عينت ورسمت له الطريق الواجب إتباعها للحصول على حقوقه وتصحيح أوضاعه.
وتطبيقا لنظام ازدواجية القضاء الذي أخذ به المشرع الأردني، فقد أنشأ محكمة إدارية هي محكمة العدل العليا التي تختص بنظر المنازعات الإدارية، وبموجب قانون المحكمة رقم (12) لعام 1992 النافذ المفعول قد تم تحديد اختصاصها (المادة التاسعة الفقرة أ )  بحيث تختص بنظر الطعون المقدمة أمامها ضد القرارات التأديبية والتعويض عنها، إذا كان لذلك موجب علما بأن أحكامها قطيعة لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من طريق الطعن، وذلك باعتبار أن محكمة العدل العلياء هي محكمة أول وآخر درجة. وتبعا لذلك الموظف يقدم طعنه القضائي إلى محكمة العدل العليا ضد القرار التأديبي الصادر بحقه خلال ستين يوما من تاريخ العلم به. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا تمارس اختصاصها في الرقابة على القرارات الإدارية التأديبية بواسطة دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض معا وهذا (ما يعرف بالقضاء الكامل). أما عن وسيلتها الأولى والمتمثلة في دعوى الإلغاء، فإن اختصاصها في إلغاء القرارات الإدارية التأديبية لا تختلف عن أي قرار إداري لتمثلها مع بقية القرارات الأخرى من ناحية الأحكام العامة، والنظام القانوني التي تخضع له، وتختلف معها فقط من ناحية المحل. وقد تعددت أوجه إلغاء القرارات الإدارية، فإذا ما شاب تلك القرارات أي عيب من عيوب الإلغاء فإن القضاء سوف يلغيها وتطبيقا لنص المادة (10) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) فإن أوجه إلغاء القرارات الإدارية التأديبية قد جاءت على النحو التالي:
1- عيب الاختصاص 
ب- عيب مخالفة القوانين والأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها
ج- عيب الشكل والإجراءات 
د- عيب السبب
ه- عيب الانحراف بالسلطة
وهذهالأوجهفيمجملهاتمثلالشروطالموضوعيةلقبولدعوىالإلغاءبحيثيستطيعالموظفأنيطلببالاستنادإلىوجهمنأوجهالإلغاءأنفةالذكرإبطالالقرارالتأديبي،إذاماثبتوجودفعلا،فللقاضيالمعروضأمامهالنزاعأنيلغيذلكالقراربحيثتزولآثارهبأثررجعيوبالإضافةلصلاحيةالمحكمةبالإلغاءفقدأضافالمشرعاختصاصاآخرتمثلفيصلاحيةالمحكمةبأنتحكمبالتعويضعنالأضرارالماديةأوالمعنويةالتيقدتصيبالموظفجراءإيقاعالعقوبةعليهوذلككلهتطبيقالنصالمادةالتاسعةالفقرة (ب) منقانونمحكمةالعدلالعلياوتحكمالمحكمةبهذاالتعويضسواء رفعت إليها الدعوى بصفة أصلية أو تبعية.ولعلنا نقر للمشروع الأردني بميزته عن التشريعات الأخرى سواءالسوريةأوالمصريةبهذاالنصيتماشيباعتقادنامعالعدالةوالمساواةإذأنالقاعدةالإلهيةالتيتمثلالشكلالأمثلللحكمةوالرحمةوالعدل.
"ولاتزرووازرةوزرأخرى"
"ومنيعملمثقالذرةخيرايره،ومنيعملمثقالذرةشرايره"
"قللاأسألكمعليهأجراإلاالمودةفيالقربى"
ولعلنانقولتشريعابشريايقضيبأن " الغرمبالنعم" لذلككانالمشروعالأردنيمتوازنامعذاتهعندماقضىللموظفالعامبالتعويضعنالأضرارالتييمكنأنتلحقهأوالتيلحقنهجراءالقرارالتأديبيالخاطئالذيطالهوهذاربمايخلقنوعامنالردعللسلطاتالتأديبيةكيلاتمارسالتعسفوالمزاجيةتجاهموظفيها.
الخاتمة:
نستطيع القول بعد أن درسنا الضمانات القانونية لتأديب الموظف العام كل من التشريع السوري والمصري والأردني ومن خلال شرحنا لمجل هذه الضمانات والسلطات التي تمارس سلطة التأديب نخلص إلى إثبات حقيقة قائمة أنه لابد إذا رغبنا في ترسيخ مبدأ ثبات واستقرار المراكز القانونية للموظفين من وضع قانون تأديبي متكامل، شريطة أن يكون مستقلا عن قوانين الوظيفة العامة، بما يمكن من تطبيقه على جميع فئات الموظفين وأصنافهم، على نحو يحقق الانسجام والمساواة والعدالة، ونقترح أن يحتوي هذا القانون على نوعين من القواعد- الأولى: موضوعية، تعالج المخالفات والجزاءات والثانية: شكلية وتعالج السلطة التأديبية من حيث تشكيلها واختصاصاتها والإجراءات التي يمكن أن تتخذها من سلطات اتهام وتحقيق ومحاكمة.
وعليه من خلال ما درسناه وناقشناه في هذه الأطروحة يتضح لنا بأن التشريع المصري على ما احتواه من بعض الهنات يدعونا إلى الاعتراف أنه كان أفضل من مثيليه السوري والأردني وذلك لأن ما لاحظناه من خلال بحثنا في الأحكام التأديبية في النظام السوري نجدها أنها مبعثرة بين عدة قوانين وأنظمة، كقانون العاملين الموحد- وقانون المحاكم التأديبية، وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والنظام الداخلي لها، وغير ذلك من الأنظمة التي انفردت بأحكام تأديبية خاصة.
إضافة لوجود عدد من الثغرات التي تشوب التشريعات الحالية مثال ذلك التقسيم غير المنطقي لقائمة الجزاءات، وتخلف الأحكام الخاصة بكف اليد، وعدم الاعتراف بنظام محو الجزاءات وخاصة منها عدم النص الواضح على إجراءات إعادة الاعتبار المسلكية.
وعدم التناسق في طرق الطعن بالأحكام والقرارات التأديبية ولمعالجة هذا الأمر فإنه يتطلب معالجة تشريعية كاملة حيث لابد من توحيد أحكام التأديب بالنسبة لكافة العاملين في الدولة وجمع الأحكام التأديبية في قانون واحد.
وأما أهم الانتقادات التي يمكن أن توجه للتشريعات الأردنية فيما يخص بحثنا فتتمثل بما يلي:
فقد جاءت الحالات التي يتم بموجبها إحالة الموظف على هيئات التحقيق بموجب نظام لخدمة المدنية في مادته 147 حصرا.
-اختلاف صفات رئيس وأعضاء المجال التأديبية المشكلة للفئات الأربعة من الموظفين.

-عدم وضوح موقف محكمة العدل العليا من الرقابة على القرارات الإحالة إلى المجالس التأديبية.
-عدم معالجة نظام الخدمة المدنية لمجمل الحالات التي تنتهي بموجبها الدعوى التأديبية.
-التناقض في بعض الأحكام الواردة ضمن القواعد القانونية المنظمة للإجراءات التأدبيبة  وخاصة فيما يتعلق بمبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية  والذنب الإداري.

-عدم النص في نظام الخدمة المدنية على إلزام السلطات التأديبية على تسبيب القرار التأديبي.

-خالف نظام الخدمة المدنية في المادة 170 /أ  إحدى القواعد العامة في أصول  المحاكمات الخاصة بتحديد مهلة لقبول الطعن،حيث من المعروف أن الطعن بالقرارات الإدارية يبدأ من تاريخ العلم به، وليس من تاريخ صدوره، كما فعللت تلك المادة وهذا المادة وهذا بحد ذاته يمثل إخلالا بإحدى الضمانات المقررة للموظف العام.
· عدم تقييد الإدارة بميعاد يلزمها خلاله إصدار قرارها في موضوع التظلم الإداري المقدم إليها من العامل.

لذلك نلاحظ أن أحكام التأديب الواردة في نظام الخدمة المدنية السري المفعول تتسم بالقصور ولا بالغرض من تقرير الضمانات للموظف لذلك يحتاج التشريعي الأردني إلى تشريع جديد يتلاقى فيه كل الثغرات والانتقادات التي أشرنا إليها آنفا والتي سبق وأوضحها في بحثنا.
وعليه نلخص إلى القول بأن السياسة التأديبية هي تلك التي تقيم نظام.
المسؤولية التأديبية للموظف العام على أربعة أسس:

· الأولى: تقنين شامل للمخالفات التأديبية ما أمكن ذلك، مع الاحتفاظ بسلطة تقديرية للإدارة مع عدم التوسع فيها بحيث يمكنها من تأثيم بعض الأفعال التي لم يرد بها نص.
· الثانية: تحديد عدد من الجزاءات تتحقق فيها الشرعية، وما يتفرع عنها من مبادئ.

· الثالثة: إيجاد سلطة تأديبية عادلة وفعالة من خلال اعتماد المجالس التأديبية والمحاكم التأديبية التي يمارس نشاطها أشخاص مؤهلين أي اعتماد النظام الإداري- القضائي
· الرابعة: أن تتسم الإجراءات التأديبية بالبساطة والسرعة وتتوفر فيها الضمانات اللازمة للوثوق بأن ممارسي هذه الإجراءات على قدر عال من النزاهة والحيادية
لعلنا فيما سبق أن نكون قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع الذي يخص شريحة واسعة من المجتمع تتجسد فيها إدارة المشرع بحيث يعطيها الوجود القانوني الواقعي. ذلك لأن حماية الموظفين هي أولى الغايات المنشودة من تحديد وتوضيح لتلك الإجراءات، وما يكفل تحقيقها من ضمانات، وذلك كله لتأمين الموظفين في وظائفهم وبث روح الطمأنينة في نفوسهم حتي يقوموا بما يعهد إليهم من نشاط، أحكام القانون فيسمو جو الطمأنينة، ضمن نطاق العمل الحكومي، وينمو بذلك الخلق الوظيفي السليم.
والحمد لله رب العالمين وآخر دعاءنا أنه وما أوتينا من العلم إلا قليلا
مراجعة البحث:
أولا:المراجعة العامة:
1- الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيخا- مبادئ القانون الإداري اللبناني- الدار الجامعية- بيروت 1980م
2- الدكتور بكر قباني-الرقابة الإدارية- دار النهضة العربية-القاهرة-1985م
3- الدكتور توفيق شحاتة- مبادئ القانون الإداري- جزء 10- دون ذكر اسم الناشر والعام
4- الدكتور زين العابدين بركات- مبادئ القانون الإداري- مطبعة الإسكان العسكرية 1986-1987م
5- الدكتور حنا نده- القضاء الإداري في الأردن- جمعية عمال المطابع التعاونية –عمان- 1972م
6- الدكتور رؤوف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري- دون ذكر دار النشر 1962م
7- الدكتور شاب توما منصور- القانون الإداري- دراسة مقاونة- الجزء الأول-القاهرة-دون ذكر دار النشر والعام
8- الدكتور سليمان محمد الطماوي- الوجيز في القانون الإداري-دار الفكر العربي- القاهرة-1976م
9- الدكتور سليمان محمد الطماوي- مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن- طبعة3- دون ذكر دار النشر-1959
10- الدكتور سليمان محمد الطماوي- مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن- طبغة 5- دار النهضة العربية-القاهرة-مصر 1962م
11- الدكتور سليمان محمد الطماوي- قضاء التأديب دار الفكر العربي-القاهرة 1979م
12- الدكتور طعيمة الجرف – القانون الإداري- دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة-دون اسم الناشر-1963م
13- الدكتور عبدالله طلبه-مبادئ القانون الإداري-الجزء الثاني-منشورات جامعة حلب-مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية- كلية الحقوق 1995م
14- الدكتور عبدالله طلبه- مبادئ القانون الإداري – الجزء الثاني- مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية-كلية الحقوق-جامعة دمشق 1991م
15- أ.د.عزيزة الشريف- مساءلة الموظف العام في الكويت-المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية- جامعة الكويت 1997م
16- الدكتور عبد القادر الشيخلي- النظام القانوني للجزاء التأديبي-دار الفكر للنشر والتوزيع عمان-1983
17- الدكتور عبد الفتاح خضر-شرح نظام الموظفين في المملكة العربية السعودية-جزء2 دون ذكر الناشر-1972م
18- الدكتور على خليل إبراهيم-جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي-جامعة بغداد 1981م
19- الدكتور عبد الفتاح حسن التأديب في الوظيفة العامة- دار النهضة العربية- القاهرة 1946م
20- الدكتور عبد الفتاح الشيخلي – القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي- طبعة1- دار الفرقان- عمان 1983م
21- المستشار عبد الوهاب البنداري-العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة- دار الفكر العربي- القاهرة- دون ذكر سنه النشر
22- الدكتور علي شنطاوي- مبادئ القانون الإداري الأردني – الكتاب الثالث- الوظيفة العامة- دار وائل للنشر – عمان الأردن –طبعة 1994م
23- الدكتور فوزي حبيس-الوظيفة العامة- المنظمة العربية للعلوم الإدارية-لبنان- بيروت- دون ذكر عام النشر
24- الدكتور محمد فؤاد مهنا- مبادئ القانون الإداري- طبعة1- الجزء الأول- دون ذكر دار النشر 1954م
25- الدكتور محمد فؤاد مهنا- القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني- المجلد الثاني- الطبعة الثانية- الجزء الثاني- دون ذكر دار النشر 1965م
26- الدكتور محمد جودت الملط- المسؤولية التأديبية للموظف العام-دار النهضة العربية- القاهرة-1967م
27- الدكتور ماجد راغب الحلو- قانون الإداري-دار المطبوعات الجامعية-الإسكندرية- 1994م
28- الدكتور مصطفى أبو زيد الوجيز في القانون الإداري- طبعة1- الجزء الأول دون ذكر دار النشر- القاهرة1957-
29- الدكتور محسن حسين حمزة- القانون التأديبي والرقابة القضائية- دار الفكر العربي-القاهرة- 1960م
30- الأستاذ محمد عبد الله الشباني- الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية مدخل النظرية عالم الكتب-القاهرة-1977م دون ذكر دار النشر
31- الأستاذ مغاوري محمد شاهين- المساءلة التأديبية للعاملين-مطبعة عالم الكتب-القاهرة 1974م
32- الدكتور نواف كنعان-القانون الإداري الأردني-الكتاب الثاني- الطبعة الثانية-دار الثقافة-عمان 2003م
33- الدكتور نواف كنعان – القانون الإداري الأردني- الطبعة الأولى- المكتبة الوطنية-عمان 196
34- 9م
ثانيا: الرسائل الجامعية:
1- الدكتور آمال عبد الرحيم عثمان-الخبرة في المسائل الجنائية-رسالة دكتواره- جامعة القاهرة- دار ومطابع الشعب- القاهرة-1964م
2- أ. سليم حتامله- الموظفين أمام القضاء الإداري الأردني واللبناني – رسالة ماجستير- كلية الحقوق- الجامعة اللبنانية-بيروت-دون ذكر اسم الناشر-1995م
3- الدكتور علي جمعة- التأديب في الوظيفة العامة-رسالة دكتوارة-كلية الحقوق- جامعة عين شمس-دون ذكر اسم الناشر-1986م
4- الدكتور عمر بركات- السلطة التأديبية-رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – دون ذكر اسم الناشر 1997م
5- الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر- الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة- رسالة دكتواره- القاهرة – دار النهضة العربية- 1979م
6- أ. عيسي محمد الحسين- الجريمة التأديبية للموظف العام في التشريع السوري- رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة إلى قسم الدراسات العليا- كلية الحقوق- جامعة دمشق- دار الوسيم 2000م
7- الدكتورة ملكية الصروخ- سلطة التأديب في الوظيفة العامة- رسالة دكتواره- كلية الحقوق- جامعة عين شمس-دون ذكر اسم الناشر-1983م
8- الدكتور محمد سامي النبراوي- استجواب رسالة دكتواره-القاهرة- المطبعة العالمية 1968م
9- الدكتور منصور إبراهيم العتوم- المسؤولية التأديبية للموظف العام- دراسة مقارنة- رسالة دكتواره إلى كلية الحقوق- جامعة دمشق- الطبعة الأولى- مطبعة الشرق-عمان-1984م
10- أ. مها هاني الفياض- الإطار الزمني لمساءلة الموظف العام من الناحية المسلكية- رسالة دبلوم في العلوم الإدارية والمالية-كلية الحقوق- جامعة دمشق- قسم الدراسات العليا-دون ذكر اسم الناشر-2002-2003
ثالثا: الأبحاث والمقالات:
1- الدكتور يوسف فندي شباط- نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 55 لعام 2002 وتعديلاته- بحث غير منشور
2- الدكتور عبد الفتاح حسن- التسبيب كشرط شكلي في القرار التأديبي- مجلة العلوم الإدارية- السنة الثامنة-العدد 2-1966م
رابعا: القوانين والمراسيم التشريعية:
1- قانون المحاكم المسلكية في سوريا رقم 7 لعام 1990م
2- قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا رقم 44 لعام 1981م
3- قانون مجلس الدولة في سوريا رقم 55 لعام 1959م
4- قانون أصول المحاكمات الجزائية في سوريا رقم 112 تاريخ 13/3/1950م
انهاء خدمة الموظف العام وفق قانون الخدمة المدنية العمانية
التمهيد
تحرص تشريعات الخدمة المدنية والوظيفة العامة على أن تحدد على سبيل الحصر الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء خدمة الموظف العام وبالتالي علاقته الوظيفية بالسلطة الإدارية ، وتبعاً لذلك لا تكون له حقوق هذا الموظف ولا تكون عليه واجبات ، وإنما تتحدد له حقوق أخرى مثل المعاش ، وربما بعض الواجبات مثل واجب عدم إفشاء الأسرار الوظيفية .
وقد تناول المشرع العماني إنتهاء الخدمة في الفصل الرابع عشر من قانون الخدمة المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 حيث نصت المادة 140 على أنه تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :

1- بلوغ سن الستين .

ب- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاذ الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف انهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة .
ج- الإستقالة .

د- فقد الجنسية العمانية .

هـ- الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة المختص .

و- الحكم نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة أو مع وقف تنفيذ العقوبة كان لرئيس الوحدة ابقاء الموظف في الخدمة إذا رأى من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين .
ز- الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف ، وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين .
ح- إلغاء الوظيفة ، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (147) .
ط- الوفاة .
ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى ثلاث طوائف :
أولا: انتهاء العلاقة الوظيفية بقوة القانون .
ثانيا: انتهاء العلاقة الوظيفية بإرادة السلطة الإدارية .
     ثالثا: انتهاء العلاقة الوظيفية نتيجة الإستقالة .
أولا:انتهاء العلاقة الوظيفية بقوة القانون .
تنتهي خدمة الموظف العام بقوة القانون دون أن يكون لإرادة السلطة الإدارية دخل أو دور في تحقيق أي من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ، وهي تنحصر فيما يلي :
1.بلوغ سن الستين

وهو أول الأسباب التي وردت في المادة 140 من قانون الخدمة المدنية العماني ، على أساس أن من حق الموظف أن يستريح بعد سن معينة وأن قدرته على العمل في هذا السن تتضاءل ، وسن الستين هي سن التقاعد التقليدي في سلطنة عمان وفي القانون القطري وفي أغلب قوانين العالم .
وببلوغ سن التقاعد تنتهي خدمة الموظف بقوة القانون ، ويعتبر القرار الصادر بالإحالة إلى التقاعد أو المعاش قراراً  كاشفاً عن وضع قانوني مقرر وليس منشئاً لوضع قانوني جديد ، ويصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته ببلوغ سن المعاش .
وتجيز بعض القوانين ومنها القانون العماني مد خدمة الموظف بعد بلوغ سن التقاعد طبقاً لما نصت عليه المادة 141 من قانون الخدمة المدنية العماني التي نصت على أنه يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين ، بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحد أقصى خمس سنوات  ويشترط أن يكون المد بناء على طلب رئيس الوحدة ، ويتعين اتخاذ اجراءات المد قبل بلوغ السن بثلاثة أشهر على الأقل . ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من أحكام هذه المادة في الحالات التي يقدرها ويستمر تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته على الموظف خلال فترة مد الخدمة .
كذلك فإن القانون القطري أجاز مدة خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد بقرار من السلطة المختصة بما لا يجاوز بضع سنين وفي هذا الشأن نصت المادة 108 من قانون الخدمة المدنية القطري  الجديد على أنه " يجوز مد خدمة الموظف بموافقته بعد بلوغه سن الستين لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ويصدر قرار المد من السلطة المختصة بالتعيين ويكون المد من سنة لأخرى وبحد أقصى خمس سنوات .
2.فقد الجنسية العمانية
من المسلم أن الوظيفة العامة هي من الحقوق السياسية التي يتمتع بها كأصل عام مواطنو الدولة ، ولذلك فإنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون متمتعاً بالجنسية العمانية ، غير أن شرط التمتع بالجنسية العمانية ليس شرط صلاحية للتعيين فحسب ، بل هو شرط للبقاء في الوظيفة .
ويرمي المشرع بهذا إلى حماية الأيدي العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل لهم ، ويتحقق فقد الجنسية المؤدي إلى انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون ، إما نتيجة اسقاط هذه الجنسية عن المواطن الذي كان يتمتع بها منذ ميلاده وهي ما تسمى بالجنسية الأصلية ، أو نتيجة سحب الجنسية من المواطن الذي لم يكن متمتعاً بها من الأصل ، وإنما اكتسبها بعد ميلاده بقوة القانون ‘ إذا توافر في شأنه أي من أسباب اكتساب الجنسية التي تسمى في هذه الحالة بالجنسية المكتسبة .
حيث نصت المادة 148 من قانون الخدمة المدنية العماني على أنه إذا فقد الموظف جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها ، ويستحق تعويضاً يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه . وهذا ما نص عليه القانون القطري في المادة115 من قانون الخدمة المدنية القطري على أنه " إذا أسقطت الجنسية عن الموظف القطري أو سحبت منه انتهت خدمته من تاريخ صدور المرسوم باسقاط الجنسية أو سحبها ".
3. الوفاة : 
وهو سبب طبيعي يؤدي تلقائياً إلى انتهاء خدمة الموظف العام ، وهو حق وقدر مكتوب على كل إنسان ، وهذا ما نصت عليه المادة 150 من قانون الخدمة المدنية العماني على أنه إذا توفى الموظف اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالي للوفاة ، وتحدد اللائحة ما تتحمله الوحدة التي كان يتبعها من نفقات حال وفاته داخل أو خارج السلطنة .
كذلك نصت المادة 116 من قانون الخدمة المدنية القطري على أنه " في حالة وفاة الموظف يصرف الورثة الشرعيين ما يعادل راتبه شهر زيادة على الراتب المستحق حتى تاريخ الوفاة ، كما تتحمل الدولة نفقات تجهيز جثمان الموظف غير القطري المتوفي ونقله إلى بلاده "
4. الحكم نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
إن إنهاء الخدمةفي حالة الحكم الجنائي على الموظف بعقوبة جناية أمر منطقي ، إذ من المؤكد في هذه الحالة أن جريمته قد بلغت من الجسامة حداً تحتم على المحكمة معها أن توقع عليه هذه العقوبة البالغة ، وكذلك العقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
وهذا ما جاء النص عليه في المادة 149 من قانون الخدمة المدنية العماني " مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (140) إذا صدر على موظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صور الحكم عليه ابتدائياً بالعقوبة "
كذلك فإن القانون القطري قد نص في المادة 122 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه " إذا حكم على الموظف في جريمة مخلة بالشرف والأمانة تنتهي خدمته من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً " . 
ثانيا: انتهاء العلاقة الوظيفية بإرادة السلطة الإدارية
على خلاف الأسباب السالفة حيث تنعدم إرادة السلطة الإدارية بشأنها فلا تملك سوى انهاء خدمة الموظف العام حيالها ، فإن بعض الأسباب الأخرى تخضع لإرادة السلطة الإدارية ، بحيث يستلزم انهاء الخدمة للموظف العام إصدار قرار إداري بذلك وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي :
1.عدم اللياقة للخدمة صحياً
فليس من شك في أن أداء أعمال الوظيفة العامة يستلزم أن يتمتع الموظف العام بحد أدنى من اللياقة الصحية ، مراعاة للمصلحة العامة سواء من ناحية الإدارة التي تتطلب من الموظف العام القدرة الصحية على النهوض بأعباء الوظيفة ، أم من ناحية الموظف العام ذاته الذي يتعين أن يكون قادراً على ذلك وإلا انهارت صحته تماماً بقية حياته .
وعليه إذا اثبتت الهيئة الطبية المختصة عدم اللياقة للخدمة صحياً ، تعين على الجهة الإدارية المختصة بعيين الموظف العام في الأصل ، أن تصدر قراراها بانهاء خدمته ، ذلك أن ثبوت اللياقة الطبية شرط للتعيين في الوظيفة وللاستمرار فيها بحيث إذا مرض الموظف وأصبح غير قادر على العمل فإن للإدارة انهاء خدمته حال ثبوت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة .
وهذا ما جاء النص عليه في الفقرة (ب) من المادة 140 من قانون الخدمة المدنية العماني " عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف انهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة "
وكذلك نصت المادة 113 من القانون القطري على أنه " تثبت عدم اللياقة للخدمة طبياً للموظف بقرار من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية التابع لها أو بناء على طلبه ولا يجوز انهاء خدمة الموظف العام لعدم لياقته طبياً قبل نفاذ الإجازات المرضية والدورية المستحقة له قانوناً إلا
 بموافقته "
2. الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة المختص
وفقا للمادة 213 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةالعماني رقم 8\80 ، يتم إنهاء خدمة الموظف " إذا كان محالا إلى مجلس تأديب وصدرقرار تأديبي بفصله ، أو عزله ، أو إحالته للمعاش اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدورالقرار ويمنح راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه ، إذا لم يكن موقوفا عن العمل ، فإذا كانموقوفا فتطبق علية أحكام الوقف بالنسبة للراتب ، ويجب أن يخلي طرف من انتهت خدمتهبقرار تأديبي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار " .
إذا تم إحالةالموظف العام إلى المحكمة التأديبية ، لأي سبب من الأسباب ، ومثله حصول الموظف علىتقريرين متتاليين بمستوى ضعيف وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين ، وقد صدربحقه حكم تأديبي كالفصل من الوظيفة ، أو عزله منها ، أو إحالته إلى التقاعد ، فأنفي هذه الحالة إنتهت خدمة الموظف من الخدمة ، من التاريخ الذي صدر به العقوبة ، وفيهذه الحالة يجب على الموظف إخلاء طرفه خلال مدة أسبوع ، من تاريخ صدور الحكم بحقه .
وهذه العقوبة من أشد العقوبات التأديبية ، وتوقع على الموظف الذي يرتكب مخالفةجسيمة ، وعليه تحاط هذه العقوبة بالضمانات التأديبية ، وذلك لضمان عدالة العقوبة ،وسلامة الإجراءات التأديبية .كما نص القانون القطري في المادة(103) على أنه إذا قررت الهيئة التأديبية فصل الموظف موقوفا عن العمل انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل مالم تقرر الهيئة التأديبية غير ذلك، وبالتالي تنتهي خدمة الموظف بصدور قرار أو حكم تأديبي من الجهة التأديبية المختصة بفصلة من الخدمة لإخلالة بواجبات منصة ووفقا للمادة (114) من القانون القطري إذا تقرر عزل الموظف أو فصلة تأديبيا استحق راتبة حتى تاريخ إبلاغة بقرار العزل والفصل، وتنتهي الخدمة من تاريخ صدور القرار أو الحكم وصيرورته نهائيا مالم يكن الموظف موقوفا عن العمل فتعتبر خدمتة منتهية من تاريخ وقفة.
وكما تقرر المادة 100 من قانون العاملين المصريرقم 47\1978 على انه " إذا حكم على عامل بالإحالة الى المعاش ، أو بالفصل ، انتهتخدمته من تاريخ صدور الحكم ، ما لم يكن موقوفا عن عمله ، فتعتبر خدمته منتهية منتاريخ موقفه ، ويستحق العامل المحكوم عليه ، تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغهالحكم ، إذا لم يكن موقوفا عن العمل، ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عنعمله ما سبق ، أن صرف له من أجره إذا حكم عليه بالا حاله إلى المعاش ، أو الفصل " .

3. إلغاء الوظيفة
انمن أسباب إنهاء خدمة الموظف العام وكما نص علية المشرع العماني، وهي إلغاء الوظيفةالتي كان الموظف العام يشغلها ، ففي هذه الحالة تنتهي خدمة الموظف بإلغاء الوظيفةالتي كان يشغلها ، ويقتصر القانون المصري هذا السبب نهاية الخدمة على الوظيفةالمؤقتة فقط ، لان الإدارة في بعض الأحيان تستند الى بعض الموظفين الدائمين أعمالامؤقتة ، فإذا انتهت عادوا الى أعمالهم الأصلية .
أما المشرع العماني فقد أورد فيالمادة 216 من قانون الخدمة المدنية العماني على " إذا ألغيت وظيفة بدرجتها الماليةمن موازنة الوحدة ينقل شاغلها الى أية وظيفة أخرى ذات درجة خالية من نفس المستوى ،في نفس الوحدة ، أو في وحدة أخرى يحددها ديوان شئون الموظفين إذا توافرت فيه شروطشغلها ، وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغائها ، ويستحق الموظف راتبه حتى تاريخ إخلاءطرفه .
ففي هذه الحالة إذا تم إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها الموظف ، فأنة ينقلمن كان شاغلها إلى وظيفة أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته ، في ذات الوحدة نفسها ،أو في وحدة أخرى ، وفقا للمادة 46 يجوز نقل الموظف العام من وحدة إلى أخرى بالجهازالإداري بالدولة ، وكذلك من جهة الى أخرى داخل الوحدة ، وإلا أنهيت خدمته من تاريخإلغاء الوظيفة ، وعلى أن يتم صرف له تعويض يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفة .
ولا يسري هذا الحكم على من يشغل الوظيفة بطريق التعاقد ما لم تقتض المصلحةنقلة إلى وظيفة أخرى بشرط أن يقبل ذلك ، وإلا أنهيت خدمته وفقا لنصوص العقد .
*ويستحق من أنهيت خدمته مكافأة نهاية الخدمة ، الموظف الذي يخضع لقانون معاشاتومكافآت ما بعد الخدمة ، لموظفي الحكومة العمانيين بالمرسوم السلطاني رقم (26\86) ،وتعديلاته يستحق معاشا تقاعديا وفقا المادة 22 وان لم يستوف ما اشترطته تلك المادة، فأنة يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنص المادة 30 ولا يجوز الجمع بين المعاشوالمكافأة .
كما يقضي القانون القطري في مادته 107/9 على أنه تنتهي خدمة الموظف بسبب إلغاء الوظيفة على أن فصل الموظف الذي يشغل وظيفة لالغاء هذه الوظيفة لا يعني عدم الإستفادة به في وظيفة آخر، وهذا ما أوضحتة الفقرة 9 من ذات المادة بقولها .. وفي حالة عدم حصول الموظف القطري على وظيفة آخرى يستمر بصرف راتبه ومخصصاته المالية. ويجري القضاء الإداري على اشتراط أن يكون الغاء الوظيفة جديا لا بقصد التحايل للتخلص من شاغلها وان ذلك ما يملية التزام الدولة في ظل نظام ذات البينه المغلقه بتوفير العمل لجميع القادرين علية.

ثالثا:إنتهاء العلاقة الوظيفية نتيجة الاستقالة
الاستقالة هي ترك الموظف لوظيفته وبحريته الشخصية ،ويكون بصفة إنتهائيه ، وعن طريق طلب يقدمه الى الجهة الإدارية ، يفصح فيه عن رغبتهبترك الخدمة ، وبصفة نهائية .
والإستقالة نوعان:
ـ إستقالة صريحة وهي رغبة الموظف في ترك الخدمة قبل بلوغ السن القانوني لسبب من الأسباب.
وهي حق للموظف يقابلة حقة في العمل، ولكن لا يجوز للموظف أن ينهي علاقتة بالإدارة بإرادتة المنفردة لأنه مركز تنظيمي بل كل ما له هو أن يبدي رغبتة في ذلك للإدارة مع استمرارة في العمل حتى تقرر الإدارة قبولها, وقد نص قانون الخدمة العماني في المادة (142) على ذلك: " للموظف أن يقدم إستقالتة من وظيفته كتابة دون أنتكون مقيدة بشرط ، ولا تكون الاستقالة إلا بموافقة رئيس الوحدة .
حيث يقدمالموظف طلب الاستقالة ، وأن يكون هذا الطلب كتابيا ، وأن يكون غير مقيد بشرط معين ،وتصبح هذه الاستقالة بعد موافقة رئيس الدائرة، أو الوحدة التابع لها هذا الموظف ،وتكون شروط الاستقالة في قانون الخدمة المدنية العماني كالأتي :

1 – أن يقدمالموظف طلب الاستقالة ، الى رئيس الوحدة التابع لها ويبدي رغبته في الاستقالة ، أنتكون هذه الاستقالة مكتوبة ، تتطلب الكتابة نظرا الى الامر الذي يقدم علية الموظفمما يتيح له التفكير في موضوع الاستقالة والتروي فيها ، وأن تكون هذه الاستقالة غيرمقرونة بأي شرط ، أو قيد ، لان في وضع الموظف العام لطلب الاستقالة قيد أو شرط لايعد ذلك من بإنهاء الخدمة وإنما قد يكون حث الإدارة لتحقيق طلبة ، وأن يحدد بهاتاريخ إنتهاء الخدمة ، وأن تقدم قبل التاريخ المحدد لانتهاء الخدمة بثلاثين يوما .
2 – يتم البت في موضوع الاستقالة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمالطلب ، وإذا لم يبت في موضوع الاستقالة خلال هذه الثلاثين يوم ، تعتبر الاستقالةمقبولة بحكم القانون .
3 – إذا قدم الموظف العام طلب الاستقالة ، وكان وقتهامحالا الى المحاكمة التأديبية فلا يقبل من طلب الاستقالة ، إلا بعد إنتهاء المحاكمةالتأديبية بغير عقوبة الفصل ، أو الإحالة الى المعاش أو العزل من الوظيفة ، فإذاانتهت المحاكمة التأديبية بإحدى هذه العقوبات ، لا تقبل الاستقالة من ويتم تطبيقالعقوبة المحكوم بها .
وكما يحق للإدارة وخلال هذه الفترة ، إرجاء قبولالاستقالة لموعد أخر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، وكما يجب على الموظف أن يستمرأداء وظيفته ، إلى أن يتم تبليغه بقرار قبول الاستقالة ، أو إلى أن تنقضي المدةالمحددة هي الثلاثين يوما ومن تاريخ تقديم طلب الاستقالة .
وفي حالة صدور قرارمن رئيس الوحدة التابع لها الموظف بقبول الاستقالة يتم منح الموظف استحقاقاتهالمالية وتكون على النحو التالي :
1 - يستحق راتبه وذلك حتى التاريخ المحددلانتهاء خدمته من الوظيفة .
2 – يعطى البدل النقدي ، أو المالي لرصيد إجازتهالعادية ، أو السنوية بحيث لا يتجاوز رصيد هذه الإجازات سنتين ولا يستحق كذلك هذاالبدل إذا كانت خدمة في الوظيفة العامة أقل عن ستة شهور ، ويتم تطبيق البدل علىالموظفين العمانيين ، وغير العمانيين .

2 – مكافأة نهاية الخدمة وبشرط أنتكون مدة خدمته بالحكومة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للعمانيين ، وسنتين بالنسبةلغير العمانيين ، وذلك طبقا للتعميم رقم 24\77 ، وكما يتم صرف تذاكر السفر للموظفالغير العماني من السلطنة إلى مكان الإقامة .
الموظف الذي يخضع لقانون معاشاتومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26\86) وتعديلاته يستحق معاشا تقاعديا وفقا لنص المادة(22) وإن لم يستوف مااشترطته تلك المادة ، فأنة يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنص المادة (30) ولايجوز الجمع بين المعاش والمكافأة .
وأيضا نص القانون القطري على ذلك في المادتين(109-110) وحرص على وضع شروط للإستقاله من الوظيفة وذلك أسوة بغيرة كالقانون العماني.
ـ الإستقالة الضمنية وهي الإستقالة التي يفترضها المشرع في حالة اتخاذ الموظف لمواقف معينة بحيث يعتبر اتخاذ موقف منها ـ في حكم القانون ـ بمثابة تقديم الاستقالة وتتحقق الاستقالة الضمنية في القانون العماني في الحالات الاتية:
1 – إذا تغيب عن العمل ولمدة ثلاثين يوما متصلة ، أو خمسين يوما غيرمتصلة في السنة الواحدة ، تعتبر خدمة الموظف منتهية وذلك إعتبارا من تاريخ تغيبهإذا كانت المدة متصلة ، ومنتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة التغيب إذا كانت المدةغير متصلة ، ما لم يعد إلى عمله خلال أسبوع من إكتمال إحدى هذه المدتين ، ويقدمعذرا مقبولاٌ ، ويتم إستثناء من شرط العودة خلال هذا الأجل من كان غيابة بسبب أونتيجة ذر قهري .
فإذا عاد الموظف وقدم عذراٌ مقبولا حسبت مدة غيابة ، من إجازتهالاعتيادية أو السنوية ، حسبما يسمح رصيد إجازته منها ، بما لا يجاوز خمسة وسبعينيوما في السنة ، وإلا حرم من راتبه الكامل ، أو جزء منة وذلك حسب الأحوال .
أماإذا عاد الموظف خلال المدة المذكورة ، ولم يقدم عذراٌ ، أو قدم عذراٌ غير مقبول فيهذه الحالة يحرم من راتبه كاملا عن مدة تغيبه ومع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية .
2.إذا التحق بخدمة حكومية ، أو جهة أجنبية سواءٌ داخل السلطنة ، أو خارجها بدونترخيص من الوحدة التي يعمل بها ، تعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة لدىهذه الحكومة ، أو الجهة .
أوجب المشرع على السلطة المختصة قانونا إصدار قراربإنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عملة وتكمل مدة غيابة ثلاثين يوما متصلة ، أومنفصلة خلال العام الواحد ، بإعتبار الموظف مستقيلا ضمنا أو حكما ، وأعتبر المشرعأن إنقطاع الموظف لمدة طويلة تكشف عن نيته في هجر الوظيفة والعزوف عنها .
وقد حدد القانون القطري أيضا الحالات التي يعتبر فيها الموظف مقدما لإستقالته في المادة(111) وهي:
1. إذا انقطع عن عملة بغير اذن مسبق خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص به لها مالم يقدم خلال خمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعة كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة الانقطاع من نوع الاجازة المرخص له بها اذا كان رصيدة منها يسمح بذلك والا تعين حرمانة من راتبة عن هذه المدة فإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمتة منتهية من تاريخ انقطاعة عن العمل.
2. إذا انقطع عن العمل بغير اذن تقبلة جهة عملة أكثر من ثلاثين يوم غير متصلة في السنة وتعتبر خدمتة منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
3. إذا لم يعد الموظف المعار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعارته مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما ما يثبت أن عدم عودتة كان بعذر مقبول ، فاذا لم يقدم أسبابا تبرر عدم العودة أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمتة منتهية من تاريخ انتهاء الاعارة. وفي الحالات الثلاثة السابقة يتعين اخطار الموظف كتابة بعد انقطاعة لمدة سبع أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوما في الحالتين الثانية والثالثة.
4. إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من السلطة المختصة وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الموظف منتهية من تاريخ التحاقة بالجهة الأجنبية.
والقضاء الإداري مستقر على أن قرينة الاستقالة إنما هي مقررة لصالح الإدارة بمعنى أن القانون ترك لجهة الإدارة المختصة أن تترخص في إعمال هذا الحكم في حق الموظف إذا ماتوافر مناط تطبيقة لما تراه محققا للمصلحة العامة, وهذا أمر طبيعي فإذا كان للإدارة أن ترفض الاستقالة الصريحة فمن باب أولى لها أن ترفض إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وأن يحتل الموظف المنقطع عن العمل إلى جهة التأديب المختصة.

الخاتمة

تعتبر الوظيفة العامة من أهم الوسائلالتي تساعد على إكتمال الجهاز الإداري في الدولة كما أنها من أهم المقومات التيتساعد على النمو الإقتصادي والسياسي للدولة ولذلك فأن المشرع قد خصها بقانون الخدمةالمدنية حتى يتسنى للجهات المختصة الرجوع إليه في حين يحتاجون إليه لتطبيقه علىالموظفين العموميين وذلك من أجل ضبط الجهاز الإداري في كل وحدة حكومية والموظفينالعاملين بهذا الجهاز .
كما يعتبر قانون الخدمة المدنية من الوسائل الهامة والذييسهم إسهاما كبيرا في الحفاظ على سير الجهاز الإداري لكل وحدة حكومية ، وكذلك ضمانلحقوق الموظفين من دون أية مشاكل أو عوائق تعرقل إنجاز كل موظف ما كلف به حتى يضمنله حقه ويؤدي هو واجبه بإخلاص وعلى أكمل وجه .
ونظرا لما للوظيفة العمومية منأهمية كبيرة ، فقد نظمت العديد من القوانين في الكثير من الدول
الوظيفة العامةفي قوانينها المسماة بالخدمة المدنية أو على حسب ما يطلق عليه في كل نظام من أنظمةهذه الدول .
- وأخيرا أشكر الله عز وجل وأحمده على نعيم فضله بأن أعانني فياستكمال هذا البحث
المتواضع راجيا منه عز وجل أن يوفق لما فيه الخير والصلاح .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

تم بحمدالله
المراجع
المراجع القانونية
1 – الدكتور سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشأة المعارف – 2004 .
2 – الدكتور سليمان محمد الطماوي – القضاء الإداري – دار الفكر العربي – 1995 .
3 – الاستاذ الدكتور يوسف شباط – محاضرات غير منشورة
القوانين والتشريعات
1 – قانون الخدمة المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004 .
2 - قانون الخدمة المدنية القطري 
3 – قانون العاملين المصري رقم 74 لسنة 1978
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��انظر المادة2 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني (120/2004م) وتعديلاته.


�انظر المادة من قانون الخدمة العماني ، مرجع سابق


�د.سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ،منشأة المعارف ،الاسكندرية 2004،ص327


�د.سامي جمال الدين ، مرجع سابق ، ص328


�المرجع السابق ص 328


�المادة (48) من قانون الخدمة المدنية ، مرجع سابق


�د.سامي جمال الدين ، مرجع سابق ، ص330


�محاضرات أ.د.يوسف شباط مرجع سابق


�انظر المادة (90) من اللائحة التنفيذية للقانون العماني الصادرة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (9/2010م)


�.د.نواف كنعان،القانون الإداري،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،2001،الطبعة الأولى،ص165.


�.د.سعيد الشتيوى،المساءلة التأديبية للموظف العام،دار الجامعة الجديدة،2008،لم يذكر رقم الطبعة،ص40.


�د.عبد الحميد الشواربي،تأديب العاملين،منشأة المعارف بالإسكندرية،1995،لم يذكر رقم الطبعة،ص15.


�د.حمد محمد حمد الشلماني،ضمانات التأديب في الوظيفة العامة،دار المطبوعات الجامعية،2007،لم يذكر رقم الطبعة،ص26.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،لم يذكر اسم المؤلف،قانون الخدمة المدنية.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق ،ص166.


�.د. سعيد الشتيوى،المرجع السابق،ص40،41.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�.د.سامي جمال الدين،أصول القانون الإداري (تنظيم السلطة الإدارية والإدارة المحلية والتنظيم القانوني للوظيفة العامة ونظرية العمل الإداري)، منشأة المعارف بالإسكندرية ،2009،لم يذكر رقم الطبعة،ص342.


�.د.سامي جمال الدين،المرجع السابق،ص342.


�.د.حمد محمد حمد الشلماني.المرجع السابق،ص28،29.


�.د.عبد الحميد الشواربي،المرجع السابق،ص16.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص170.


� .د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص170،171.


�.د.حمد محمد حمد الشململني،المرجع السابق،ص38،39.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص173.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص174.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص174،175.


�.د.حمد محمد حمد الشلماني،المرجع السابق،ص198.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�.د.سعيد الشتيوي،المرجع السابق،ص176.


��HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص180.


�د.سعيد الشتيوي،المرجع السابق،ص183.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص183،184.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص186.


�د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص187،186.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


	


�.د.حمد محمد حمد الشلماني،المرجع السابق،ص209.


�.د.حمد محمد حمد الشلماني،المرجع السابق،ص210.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص188.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص191.


�.د.نواف كنعان،المرجع السابق،ص192،191.


�.د.حمد محمد حمد الشلماني،المرجع السابق،ص146،147.


�.د.سامي جمال الدين،المرجع السابق،ص355.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.





�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.





�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.





�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.





�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.





� .د.سعيد الشتيوي،المرجع السابق،ص95.


�أ.د.محمد باهي أبو يونس،الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية،دار الجامعة الجديدة،سنة2000،لم يذكر رقم الطبعة،ص153.


�.د.سعيد الشتيوي،المرجع السابق،ص96.


1،2 .�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


�.د.سعيد الشتيوي،المرجع السابق،ص104،105.


�.د.سعيد الشتيوي،المرجع السابق،ص105.


�.د.سعيد الشتيوي،المرجع السابق،ص105.


�.د.سعيد الشتيوي،المرجع السابق،ص134،135.


�.�HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


��HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.


��HYPERLINK "http://www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459"�www.alsidaireen.com/vb/showthread.php?t=2459� ،المرجع السابق.
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